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 كلمة شكر

 

 رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي و على والدي"" 

 لإتمام هذا العمل  يالحمد الله و الشكر لله الذي وفقن

  يالاساتذة على ما قدمتموه  ل  توجه بالشكر و خالص الثناء الى كلأ

 الدراسيي  و مشوار ي  من انوار اضاءت درب

 في اتمام هذه المذكرة    أخص بالذكر من  كان عونا ليو 

 زازة لخضر البروفيسور... 

 تقدم بالشكر الى الاساتذة اعضاء لجنة المناقشة على الملاحظاتأكما  

 بالشكرسى التوجه  أنالقيمة حول هذا البحث المتواضع كما لا  

 بشكل متواصل    يوحفزون  يو الامتنان الى عائلتي الذين دعمون

 في سبيل تحقيق هذا العمل.

 والى كل من ساهم في ذلك من قريب او بعيد  

 لكم جميع تشكراتنا الخالصة.

 

 لله ربّ العالمين  وآخر دعوانا أن الحمد

 

 



 

 

 الحمد لله حمداً يليق بجمال وجهك الكريم ، 
 السمواتِ والا رضين    حمداً ملي  

 لك يا ربي شكراً عجزت عن ذكره الا فواه والا لسن بعد جهد السنين ودروبٍ من حنين
ليم ، رست السفينةُ مكللةً بالنجاح والفضل العظيم     وشوقٍ ا 

ك الذين ق ال الله فيهم    إن خير من ا هديت لهم نجاحي ا ولي 
 بل ا حياء عند ربهم يرزقون(  ) ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ا موات

ك الذين ق اتلوا في باحات المسجد الا قصى ثم قتلوا في سبيل الله لشهداء غزة    لاولي 
هم   التي قدمت ولا زالت تقدم لنا كل يومٍ ا فواجاً من خيرة ا هليها لمن سقوا الا رض بدماي 

 الطاهرة النقية ، 
وطني الشامخ ، اليهم نجاحي وإن    للذين قدموا ا رواحهم رخصية لكي تحيي كل ذرة في

ي عسا ا ن يفي  كان لا يرتقي بل إليهم دعاي 
 إلى وطني الثاني ، لمن احتضن جسدي بين ذراعيه عزيزا كريما ،

 إلى الجزائر الحبية ا هدي ثمرة نجاحي  
لمن ق ال الله فيهم ) واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ( لمن ربياني حسن التربية   

يا ستر الدعوات الخيرة ومنعا عن ا نفسهم ما لا يمنع لكي اجتاز الصعاب  والقوا عل
واقطف ثمار السنين الثق ال ا بي يا من ا نرت دربي بفضلك الزاخر وشجعت مطلبي  
بحسن كلامك الف اخر ا هديتك نجاحي ا مي يا نبراسي في الظلمات ونوري في عتمة  

ا نال الف لاح لكي النجاح وما بعد    الطرق ات يا من دعوتي الله في السر والخلوات لكي
م ،  النجاح لمن كانوا لي سنداً داي 

 إلى نصفي البعيد ا خوتي العظماء    
 إلى أصدق اء الغربة ، ا حبتي وصحبي ا هديكم جميعا  

 نجاجي كما ا هديتموني إخلاصكم
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 مقدمة 

وتشكل لا تستطيع أي دولة في العالم العيش باستمرار مع غيرها من الدول دون الأمن والأمان ، 
التي تعتبر عاملا مزعزعا لأمن الدول في الكثير من دول العالم  ةحدى القضايا الرئيسيإ ةالجريم

والقضاء على  ةبجهودها لوحدها لا تتمكن من السيطر  ةن الدولأ يثبت الواقع العملأوقد   ،واستقرارها
ن يرتكب أي مجرم أصبح من السهل على أ ةالتطور المذهل في المواصلات الدولي ةونتيج  ، ةالجريم

لى إدت بدورها أخرى ، وتداخل الحدود بين الدول أ لةلى دو إثم يلوذ بالفرار  ةجرائمه في دول مختلف
ومعاقبتهم ومرجع ذلك وجود العديد لقاء القبض عليهم إمما يقلل من فرص  ،تسهيل طريق الفرار للمجرمين

 )القانون الجنائي ةقليميإ أمبد(ومن هذه المبادئ  ة،التي تنص عليها القوانين الجنائي ةمن المبادئ الجنائي
ولا يسري  ةقليم الدولإوالذي يقضي بوجوب سريان قواعد القانون الجنائي على جميع الجرائم التي تقع في 

وهذا هو  ،خرىأ ةلى دولإتقف عند حدودها ولا تتعداها  ةالدول ةخرى فسيادأ ةقليم دولإهذا القانون على 
 .ةالسياد أجوهر مبد
قليمها إالمجرمين الذين ارتكبوا جرائمهم على  ةمن الدول وحقها في معاقبوأ ةوللحفاظ على سلام 
لتعقب واعتقال  ةوحتمي ةجرام ضرور لإا ةتعاون الدولي لمكافحالصبح ، أخرى أ دولة قليمإلى إوفروا 
لتحقيق  ةالفعال ةويمثل هذا التعاون الصياغ، شخاص المتهمين بارتكاب الجرائم لأا ةومعاقب ةومتابع

على الصعيد الدولي من  ةالجنائي ةوترسيخ مبادئ العدال ةالاستقرار داخل الدول ةالتوازن الاجتماعي وعود
 فلات من العقاب.لإا ةللجنا ةالفرص ةتاحإخلال عدم 

مني وتعاون قضائي ألى تعاون تشريعي وتعاون إعدد صور التعاون الدولي في المجال الجزائي وتت 
من صور التعاون الدولي القضائي وهو نظام قانوني يحد من  ةور صويعتبر نظام التسليم المجرمين ك، 
 ةليآعن  ةعبار وهو  ،ون بالفراروذفلات المجرمين من العقاب المترتب على الجرائم التي يرتكبونها ثم يلإ

لى إالتي تسعى  ةالطالب ةولى الدوللأيتم بين دولتين تسمى ا ة،جل قمع الجريمأللتعاون الدولي من  ةقانوني
ليها وهي التي إالمطلوب  ةبالدول ةالجنائي عليه وتسمى الثاني ءو توقيع الجزاأاسترداد المتهم لتحاكمه 

سلطاتها  ةلقاء القبض عليه تحفظيا بمعرفإفتقوم براضيها أيكون الشخص المطلوب تسليمه موجودا على 
 .ةالطالب ةلى الدولإتمهيدا لتسليمه  ةوالقضائي ةمنيلأا

 ،و مكافحتها ةعاملا مهما في التصدي للجريم ينفي مجال تسليم المجرم الدولي ويعد التعاون 
فلاتهم من العقاب إو عدم  ةلمرتكبي الجرائم و تسليمهم للعدا ةلملاحق ةقليميا  و  ةلذلك فقد بذلت جهود دولي

التعاون الدولي في  ةتبين كيفي ةوثنائي ةقليميا  و  ةاتفاقيات دولي ةوتمثلت هذه الجهود في التوقيع على عد، 
 تسليم المجرمين.

حكاما تتعلق أجرام تتضمن لإا ةبالتعاون الدولي لمكافح ةالمتعلق ةن معظم الاتفاقيات الدوليإبل  
في حق  ةن تسليم المجرمين له مبرراته المتمثلأبتسليم المجرمين الفارين بهدف محاكمتهم ومعاقبتهم وذلك 

العقاب  ةعالمي أا لمبدتجسيدو ،و في المجتمع الدولي ككل في العقاب أ ةالواحد ةالمجتمع سواء في الدول
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من لأعليهم لردعهم بالنظام والسلم وا ةعقوببين المجرمين وتسليط ال ةوما يحتويه من ضمانات المساوا
 العالميين.
برام المعاهدات إلتعزيز التعاون الدولي في مجال تسليم المجرمين عند  ةولم تقف الجهود الدولي 

نتربول والذي لإلى تكوين جهاز عالمي دولي وهو اإنما امتدت هذه الجهود ا  فحسب و  ةوالاتفاقيات الدولي
المجرمين الفارين وجمع المعلومات عنهم وتعقبهم من  ةمستوى الدولي في ملاحقيلعب دورا مهما على ال

و معاقبتهم والعمل على تعزيز ألى الدول التي تطلبهم لمحاكمهم إلقاء القبض عليهم وتسليمهم إجل أ
هذا  ة،ممكن ةقصى سرعأوالقبض على المجرمين ب ةللحد من الجريم ةالشرط ةجهز أالتعاون بين الدول و 

التي  ةقليميلإدى التعاون بين الدول اأدورا مهما على هذا المستوى حيث  ةقليميلإلعبت المنظمات اوقد 
 ةفي مكافح ةمتخصص ةجهز أنشاء إلى إو التي تتداخل حدودها ببعضها البعض أ ةتجمعها مصالح مشترك

لو  ةالجريم  ةوالمنظم ةوروبيلأا ةجهاز الشرط هاهمأقاء القبض على المجرمين الفارين وتسليمهم ومن ا 
 ةجل مكافحأالتعاون فيما بينها من  ةللدفاع الاجتماعي متى شعرت هذه الدول بضرور  ةالعربي ةالدولي
 منها واستقرارها وتسليم هؤلاء المجرمين الذين ارتكبوها. أصبحت تهدد أالتي  ةالجريم

بين الدول لتعقب المجرمين وعلى الرغم من أن التسليم يمثل الوسيلة الفعالة لتحقيق التعاون الدولي 
، إلا أن هناك ضمانات يتمتع بها الشخص المطلوب تسليمه في عملية التسليم وهذه الضمانات تنص 
عليها الاتفاقيات الدولية للتسليم والمواثيق الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهديين الدوليين ، 

حقوق الشخص المطلوب تسليمه خاصة خلال احتجازه  حيث شددت كل هذه المواثيق على ضرورة احترام
المؤقت من أجل التسليم ، فلا يجوز المبالغة في احتجازهم ولا بد من محاكمتهم أو تسليمهم ، إذا فمراعاة 
حقوق الإنسان في عملية و إجراءات التسليم هي ضرورة لا بد منها ، لأن عدم مراعاة ذلك يؤدي إلى 

 عليها نظام التسليم لمحتواها والتي يأتي على رأسها المعاهدات .  فقدان المصادر التي يقوم

ن المجتمع الدولي بحاجة ماسة إلى نظام موحد للتسليم لعدم إفلات المجرمين من أنلاحظ  أخيراو 
العقاب ، وهذا نتيجة لكثرة الصراعات في الدولة بسبب تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية ، 

 خصوصا في منطقة الشرق الأوسط.وكذلك بالنسبة  للثورات الشعبية التي تشهدها البلدان العربية 

 أهمية الموضوع 
لقاء القبض على المجرمين وتسليمهم  يشكل موضوع التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة وا 

 أهمية كبيرة من الناحية العلمية والعملية وذلك لأسباب عدة منها:
الأهمية المتناهية التي يوليها المجتمع الدولي للتعاون على كافة الأصعدة وفي جميع القضايا 1-

 ية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والأمنية.السياس
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أنه لا غنى لأي دولة عن الدخول في علاقات وروابط تعاونية مع غيرها من الدول ، خاصة إذا 2-
 كانت تلك العلاقات قائمة على أساس التكاتف في مواجهة الأزمات التي تهدد أمنها واستقرارها.

المجرمين في مجال مكافحة الجريمة كمجال من  نجاح آليات التعاون الدولي في تسليم3-
 المجالات بالغة الأهمية لكافة الدول.

تعتبر هذه الدراسة من الدراسات القليلة التي بحثت في موضوع التعاون الدولي في مجال تسليم 4-
 المجرمين ومن ثم فهي تمثل إضافة علمية جديدة في مجال التعاون الدولي.

 أساب اختيار الموضوع
الأسباب التي دفعتني إلى اختيار هذا الموضوع هو ميولي لدراسة القانون الدولي والقانون من 

الجنائي في آن واحد عن طريق اختيار موضوع يجمع بينهما ، وكذلك يعتبر هذا الموضوع من أكثر 
المواضيع التي تطرح في الوقت الحالي على المستوى الدولي وخصوصا على مستوى الشرق الأوسط من 

 أجل تسليم مجرم بين دولتين سواء لاعتبارات قانونية أو اعتبارات سياسية.
 أهداف الدراسة

 نحاول من خلال هذه الدراسة تحقيق الأهداف التالية:
 توضيح ماهية التعاون الدولي من حيث تطوره التاريخي وأهم صور هذا التعاون .1-
اريخي وتمييزه عن الأنظمة المشابهة له توضيح ماهية نظام تسليم المجرمين من حيث تطوره الت2-

 والطبيعة القانونية التي يقوم على أساسها هذا النظام.
عرض أهم الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التي أبرمت من أجل تحقيق التعاون الدولي في 3-

 مجال تسليم المجرمين.
ون الدولي في مجال تسليم المجرمين مع تبيان دور المنظمات الدولية والإقليمية في تحقيق التعا4-

الإشارة إلى أهم القضايا والنماذج التي لعبت هذه المنظمات والأجهزة دورا هاما فيها من أجل تسليم 
 المجرمين.

 صعوبات الدراسة 
الصعوبات التي واجهتني في هذه الدراسة هي نقص المراجع والوثائق وهذا راجع إلى قلة  من

 الدراسات السابقة في الموضوع.
 المناهج المتبعة 

تم الاعتماد على المنهج الوصفي في هذه الدراسة ، بالإضافة إلى المنهج التحليلي الذي اتبعناه في 
تمدنا على البيانات الواردة في تقارير مراكز البحوث والدراسات تحليل الأنظمة والقوانين الدولية كما اع

واللجان والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالتعاون الدولي ، هذا بالإضافة إلى الرجوع إلى الاتفاقيات 
والمؤتمرات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة بموضوع الدراسة ، كما اعتمدنا على المنهج التاريخي من 

 خلال التطرق إلى نشأة وتطور التعاون الدولي ونظام تسليم المجرمين.
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 الإشكالية:

 تتمثل إشكالية الموضوع فيما يلي:

على المستويين الدولي والإقليمي ما مدى نجاعة التعاون الدولي في ظل تكاتف المجتمع الدولي 
 من أجل مكافحة الجريمة وتسليم المجرمين؟ 

 ويثير هذا التساؤل إشكالات فرعية وهي:

 فيما يتمثل نظام تسليم المجرمين؟

 هل لعبت المنظمات الدولية والإقليمية دورها بشكل فعال من أجل تسليم المجرمين؟

هل شاركت الجزائر في الجهود الدولية التي بذلت في مجال تسليم المجرمين وعلى رأسها 
 الاتفاقيات الدولية ؟

 هذه الإشكالات قمنا بتقسيم الموضوع إلى فصلين حسب الخطة التالية. وللإجابة على

 الخطة المحورية :

على خطة تتألف من فصلين ، الفصل الأول تم عرض فيه  في إطار هذه الدراسة تم الإعتماد
التعاون الدولي وتسليم المجرمين ، ولقد جاء على مبحثين ، المبحث الأول الإطار الموضوعي للتعاون 
الدولي ، تم التعرض فيه إلى مطلبين ، المطلب الأول تعريف التعاون الدولي ولمحة تاريخية عن نشأة 

في المطلب الثاني تطرقنا إلى صور التعاون الدولي ، وفي المبحث الثاني تم نظام التعاون الدولي ، و 
عرض فيه نظام تسليم المجرمين ، تم التعرض فيه إلى ثلاثة مطالب ، المطلب الأول تعريف نظام تسليم 
، المجرمين وتطوره التاريخي ، وفي المطلب الثاني تمييز نظام تسليم المجرمين عن الأنظمة المشابهة له 

 وفي المطلب الثالث تطرقنا إلى الطبيعة القانونية لنظام تسليم المجرمين.

أما في الفصل الثاني عرضنا فيه الجهود الدولية والإقليمية في مجال تسليم المجرمين ، ولقد جاء 
على مبحثين ، المبحث الأول اتفاقيات تسليم المجرمين في إطار التعاون الدولي ، تم التعرض فيه إلى 

ثة مطالب ، المطلب الأول تناولنا الاتفاقيات العالمية ، والمطلب الثاني الاتفاقيات الإقليمية ، والمطلب ثلا
الثالث الاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها الجزائر مع غيرها من الدول ، والمبحث الثاني تم التعرض فيه إلى 

التعرض فيه إلى ثلاثة مطالب ، المطلب الأول  دور المنظمات الدولية والإقليمية في تسليم المجرمين ، تم
تم التعرض فيه إلى دور المنظمات الدولية في تسليم المجرمين والمتمثلة في المنظمة الدولية للشرطة 
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ومجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة مع نماذج لعبت فيها هذه المنظمات دورا  )الإنتربول(الجنائية 
مطلب الثاني دور المنظمات الإقليمية في تسليم المجرمين والمتمثلة في جهاز هاما في هذا المجال، وال

والمنظمة الدولية العربية للدفاع الاجتماعي ، والمطلب الثالث تناولنا فيه  )اليورو بول(الشرطة الأوروبية 
 قضية أحلام التميمي كنموذج يمثل استثناء على عدم تسليم المجرمين. 



 

 

 الفصل الأول:
ن الدولي وتسليم واعتلل مييهافالم راطالإ

 المجرمين
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شخاص تحت راية قانونية موحدة ، نتج عن لأتحاد مجموعات من الإن المجتمعات تنشأ نتيجة إ
شخاص ، فنتج عن لأيحكم وينظم العلاقات التي تنشأ فيما بين هؤلاء ايجاد قانون إتحاد نشوء فكرة لإهذا ا

ذلك مجموعة بشرية قانونية متراصة ومتجاورة تربطها علاقات خارجية ومصالح متبادلة في شتى 
لى تطور العلاقات الدولية الخارجية ، مما يعمق فكرة تبادل العلاقات والخبرات إدى أالمجالات مما 

 . الحسنة بين الدول 

جرام وملاحقة المجرمين لم تعد في عصرنا هذا شأنا محليا يخص لإن مكافحة األى إشارة لإوتجدر ا
صبحت ظاهرة متشعبة وتتجاوز الحدود الوطنية لما لها من امتدادات واثار سلبية في أبلدا دون الاخر بل 
 المجتمعات الحديثة .

ن أدركت المجموعة الدولية أن الحواجز الحدودية لم تعد تحول دون ارتكاب الجرائم، فقد أوطالما 
جرام وردع مرتكبيه ، حيث لإمام ضرورة وضع وسائل واليات لقمع اأن لا تكون عائقا أيجب هذه الحواجز 

ن أيضا أنه أشخاص ومن شلأواصر التعاون الدولي لمجابهة هذا الخطر الذي يهدد اأعملت على توطيد 
 من الدولة واستقرارها .ألى حد المساس بإيصل 

جرامية ومتابعة لإمثل في سبيل مكافحة الظاهرة الأن تضافر الجهود الدولية هو الطريق اإلذلك ف
دواته هي الشغل الشاغل في أدركت الدول ذلك فكان التعاون الدولي ووسائله وتطوره و أمرتكبيها وقد 
 العصر الحالي.

التعاون الدولي هو في مجال تسليم المجرمين والذي يتمثل في القبض على  هم مظاهرأومن 
ن تسليم المجرمين يدخل ضمن نطاق أالمجرمين الفاريين خارج الدولة وتسليمهم لمحاكمتهم ، حيث 

نه يقتضي وجود علاقة بين دولتين بمناسبة جريمة ترتكب عادة في بلاد واحدة لأالقانون الدولي العام ، 
 خرى.ألى بلاد إشخص لجأ  منها من

وفي هذا الفصل من بحثنا سنقوم بدراسة التعاون الدولي وتسليم المجرمين ، حيث نتناول فيه 
ول ماهية التعاون الدولي من حيث تعريفه ونشأة نظام التعاون الدولي وموضحين لأبالدراسة في المبحث ا

للحديث عن نظام تسليم المجرمين ما المبحث الثاني سوف نخصصه أهم صور التعاون الدولي ، أ
نظمة المشابهة له والطبيعة القانونية لنظام لأونتناول فيه تعريف هذا النظام وتطوره التاريخي وتمييزه عن ا

 تسليم المجرمين .
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 ول : ماهية التعاون الدولي لأ المبحث ا

قليمية لإة والى وحدات متعددة كالدول والمنظمات الدوليإن العالم المعاصر ينقسم سياسيا إ
يدولوجيات ومصالح تلك أ، ومع اختلاف حلاف السياسية والعسكرية لأوالشركات متعددة الجنسيات وا

الوحدات السياسية واختلاف مستويات التقدم والحضارة بين الوحدات والدول تمثل عوائق وصعوبات في 
 طريق نجاح هذا التعاون .

نماط السلوك البشري الضارة بالمصالح أولكن على الرغم من ذلك توحد العالم على تجريم بعض 
ن التعاون ما بين الدول في مجال مكافحة الجريمة يشكل حجر الزاوية في إالوطنية والعالمية ، ومن ثم ف
 1مر الذي أكده العديد من الوثائق الدولية ذات الصلة .لأأية مواجهة فعالة وشاملة ا

تبادل العون والمساعدة وتضافر الجهود المشتركة بين  هنأعلى  2لى التعاون الدوليإويمكن النظر 
و على المستوى الوطني ، والتعاون أو اقليميا أو خدمة مشتركة عالميا أكثر لتحقيق نفع أدولتين أو 

 ةمنيلأوا ةجتماعيلإوا ةقتصاديلإوا ةوالعسكري ةالمشترك بين الدول يمتد ليشمل جميع المجالات السياسي
لكل  ةلى جنب مع المصالح الوطنيإتقوم جنبا  ةمشترك ةظهور مصالح دولي ةوغيرها ليعكس في النهاي

 3. الدول

التي تنادي بضرورة التعاون بين الدول في المسائل الجنائية معبرة 4تفاقيات الدولية لإولقد جاءت ا
الجرائم العابرة للحدود والذي توسع بشكل ملحوظ في  ةرادة المجتمع الدولي لوضع حد للجرائم وخاصإعن 
ن الجهود التي تبذلها الدول لوحدها لا تكفي لمكافحة أخيرة في ضوء التطورات المتلاحقة، حيث لأا الآونة

                                                           
أحكام تسليم المجرمين في فلسطين ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام ،  سمر خضر صالح الخضري ، 1

  .18، ص  2010غزة ،-كلية الحقوق ، جامعة الأزهر
أي تبادل المساعدة لتحقيق هدف معين ، وهذا هو المعنى العام لكلمة تعاون ، ويفهم  التعاون لغة هو العون المتبادل ، 2

  منه التضافر المشترك بين شخصين أو أكثر لتحقيق نفع مشترك أو خدمة مشتركة على وجه العموم.
يع المصري الجوانب عبد المجيد محمود عبد المجيد ، المواجهة الجنائية للفساد في ضوء اتفاقية الأم المتحدة والتشر  3

  .149، ص 2015،  3، ج 2الإجرائية والتعاون الدولي ، دار نهضة مصر للنشر ، ط 
، اتفاقية تسليم المجرمين  1957، الاتفاقية الأوروبية لتسليم المجرمين باريس  1952اتفاقية جامعة الدول العربية لسنة  4

 1975قية تنفيذ الأحكام المعقودة بين حكومات الدول العربية لسنة ، اتفا 1972المعقودة بين حكومات الدول العربية لسنة 
 .1983، اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية لدول الخليج العربية ، اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لسنة 
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مر ضرورة تعاون الدول لوضع التدابير القانونية في لأالجرائم ومعاقبة مرتكبيها وعليه يتطلب ا
 1. مكافحتها

 ول : تعريف التعاون الدولي ونشأته.لأ ا المطلب
تعبير التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة عموما قد استخدم رسميا في اتفاقية 

(Schengen)  وروبي المبرمة في الثاني لأتحاد الإ، وفي اتفاقية ا (1990)شينغن في التاسع من يونيو
من الصادر في السادس لأ، واستخدم كذلك تعبير التعاون في قرار مجلس ا (1992)من فبراير سنة 

والذي أنشأ محكمة جنائية دولية خاصة بالجرائم التي ارتكبت في  (1993)والعشرين من مايو سنة 
نشاء إوالخاصة ب (1998)، وكذلك اتفاقية روما الموقعة في السابع عشر من يوليو سنة 2يوغسلافيا 

التعاون الدولي والمساعدة (ولية والتي جعلت الفصل التاسع منها تحت عنوان محكمة جنائية د
 .)3القضائية

ودراستنا في هذا المطلب ستخصص لبحث المقصود بالتعاون الدولي ونأتي بلمحة تاريخية عن 
 نشأة هذا النظام وذلك على النحو التالي :

 ول: التعاون الدولي .لأ الفرع ا

لى هدف إجل الوصول أالتعاون لغة يأتي من العون المتبادل أي المساعدة والعون المتبادل من 
محدد ومعين ، ويقصد بمضمونه تضافر جهد شخصين أو أكثر من أجل تحقيق نفع مشترك أو خدمة 

 .4مشتركة على وجه العموم

مِ وَتَعَاوَنُوا عَلَى ال   (وحث الله سبحانه وتعالى على التعاون بقوله  ثِ  وَىٰ ۖ وَلََ تَعَاوَنُوا عَلىَ الْ  ق  برِِّ وَالتَّ

وَانِ   .)والله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه( )ص(كما يقول الرسول   ) 1 وَال عُد 

                                                           
تفاقيات الدولية ، كلية القانون ، جامعة سارة محمد ، التعاون الدولي في تسليم المجرمين في ضوء التشريعات الوطنية والا 1

 .651، ص 2020،  01، العدد 17الشارقة ، مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية ، المجلد 
2
، ص  2007جمال سيف فارس ، التعاون الدولي في تنفيذ الأحكام الجنائية الأجنبية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ط‌

21.‌
3
التي دخلت حيز التنفيذ في بداية  1998يوليو  17شهدت العدالة الجنائية الدولية تقدما كبيرا مع اتفاقية روما الموقعة في ‌

قاضي ومقرها في لاهاي ، ومؤهلة بموجب البند الخامس لنظامها للنظر في  18، وهي محكمة مؤلفة من  2002يوليو 
جرائم الإبادة الجماعية ، الجرائم ضد الإنسانية ، جرائم الحرب (لدولية بكاملها الجرائم الأكثر بشاعة والتي تمس المجموعة ا

يخول النظام الأساسي للمحكمة الطعن بأية حصانة شخصية أو وظيفية لأي متهم بارتكاب جرائم  )، جريمة العدوان 
 جسيمة.

ساس البلاغة ، دار الكتب العلمية ، الجزء الطاهر أحمد الزاوي ، ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأ‌4
  .349، ص 1979،  -باب العين–الثالث ، بيروت 
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سباب لأكثر المفاهيم التي يصعب وضع تعريف جامع لها، ويرجع ذلك أويعد التعاون الدولي من 
مكان حصرها إ  شكال التي يمكن أن يتخذها هذا التعاون وأيضا عدملأوا عدة منها اتساع المجال والصور

 .2أو حصر الوسائل الجديدة والمتجددة التي تجعل من هذا التعاون ظاهرة متغيرة ومتطورة بشكل مستمر
نسان أن يعيش بمعزل عن الاخرين، وفي العصر الحديث لإفالتعاون هو طبيعة بشرية اذ لا يمكن ل

ن العلاقات الدولية أكانت العلاقات بين الدول حينا من الدهر يغلب عليها طابع التنافر والتضاد غير 
ذ بدأت الدول تشعر بضرورة التعاون فيما بينها وبذل الجهود المشتركة من أجل إخرى أخذت وجهة أ

ون بين الدول ضرورة تحتمها مصالح الشعوب ونتيجة لذلك اقتنعت كافة صالح شعوبها حيث أصبح التعا
طار علاقات دولية تعاونية تستهدف زيادة الفاعليات إالدول بضرورة تنسيق وتوحيد جهودها المشتركة في 
نية جتماعية أو الثقافية أو السياسية أو الدينية أو القانو لإوالقدرات على كافة المستويات سواء في النواحي ا

 . قتصادية وغيرهالإأو القضائية أو ا
لى التعاون على أنه تبادل العون والمساعدة وتضافر الجهود المشتركة إوبهذا المعنى يمكن النظر 

بين دولتين أو أكثر لتحقيق نفع أو خدمة مشتركة سواء عالميا أو اقليميا أو على المستوى الوطني للدول 
كافة صنوف العلاقات ليعكس في النهاية  بروز مصالح دولية  المشاركة ويمتد هذا التعاون ليشمل

 .3طراف في هذا التعاونلألى جنب مع المصالح الوطنية الذاتية لكل من الدول اإمشتركة تقوم جنبا 
في عمل مشترك وهو ما يعني   سهاملإنه اأوعلى ذلك يمكن تعريف التعاون الدولي بصفه عامه 

 ة المختلف ةجتماعيلإعدد من القوى ا ةلرغب ةن التعاون يكون ثمر إمل ومن ثم فتعدد القائمين بالع ة بالضرور 
 .4في العمل المشترك

 ،لى التعاون بين الدولإفهناك المفهوم الضيق للتعاون والذي ينصرف  ،والتعاون الدولي له مفهومان
كثر ألى إتنتمي  ة جتماعيإوهناك المفهوم الواسع للتعاون الدولي الذي يمتد ليشمل التعاون بين عناصر 

 ةن هذا المفهوم هو الذي يتفق مع حجم التعاون الذي يجري في مجال مكافحأولا شك  ة ، من دول
ن هذا التعاون يتم في نطاق عالمي أكما  ة ،جهزتها الحكوميأمن خلال الدول و  ةالغير مشروع ةنشطلأا

 خيرا على نطاق ثنائي بين الدول .أقليمي و إوكذلك في نطاق 
ليها الشك إالتي لا يرقى  ةالدولي ةالتعاون الدولي في العالم المعاصر من المبادئ القانوني أبات مبد

في   نواعها سيجد تعبير التعاون وارداأبكافة   ةللهيئات الدولي أةمل في نصوص المواثيق المنشأفالمت، 

                                                                                                                                                                                     
1
 .02سورة المائدة ، آية ‌

2
 .20سمر خضر صالح الخضري ، المرجع السابق ، ص‌

3
، ) المخدرات دراسة للاستراتيجية الوطنية للتعاون الدولي لمكافحة (علاء الدين شحاته ، التعاون الدولي لمكافحة الجريمة ‌

 .02، ص 2000دار الفجر للنشر والتوزيع ، الإسكندرية ، ط 

4
 .280، ص 1983،  3، دار النهضة العربية ، ط )النظرية العامة(صلاح الدين عامر ، قانون التنظيم الدولي ‌
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تلك   جهزةأالمبادئ التي تقوم الدول الاعضاء و  ةليها تلك الهيئات وفي مقدمإهداف التي تسعى لأصدر ا
 هداف .لأجل تحقيق تلك المقاصد واألتزام بها في سعيها من لإالهيئات با

ن أ ةلى عزم الدول الموقعإ ة شار لإالتي توجب ديباجته با ةمم المتحدلأن نشير الى ميثاق اأولا بد 
لى إولى في فقرتها الثالثة لأا  ثم تشير مادته،  ةليها في الديباجإغراض المشار لأتوحد جهودها لتحقيق ا

نسانية لإجتماعية والثقافية والإقتصادية والإتحقيق التعاون الدولي على المسائل الدولية ذات الصبغة ا
 مم المتحدة ، ثم تقرر الفقرة الخامسة من المادة الثانية من الميثاقلأوالقانونية في مجال تعدادها لمقاصد ا

مم المتحدة في أي عمل تتخذه وفق لألى اإعضاء كل ما في وسعهم من عون لأيع ان يقدم جمأ (
زاءها عملا من أعمال المنع أو إ  مم المتحدةلأية دولة تتخذ اأهذا الميثاق، كما يمتنعون عن مساعدة 

 .)القمع 
الفروع وقد وجد هذا المبدأ تأكيدا وترسيخا في عدد كبير من التوصيات والقرارات التي صدرت عن 

علان الذي أصدرته الجمعية لإمم المتحدة وخاصة الجمعية العامة، ويأتي في المقدمة الأالمختلفة لهيئة ا
بشأن مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين  1970اكتوبر سنه  24العامة في 

حكام الميثاق لأفيما بينها طبقا   وجود التعاونالدول، والذي أكد المبدأ الرابع من مبادئه على التزام الدول ب
.كما كان مبدأ التعاون الدولي من أهداف جامعة الدول العربية حيث نص عليه ميثاقها فقد تضمنته المادة 
الثانية من الميثاق والتي أوضحت أن من أغراض الجامعة تعاون الدول المشتركة فيها تعاونا وثيقا بحسب 

جتماعية والصحية ،  كما يدخل في مهمة لإقتصادية والمالية والإفي الشؤون ا نظم كل دولة وأحوالها
من لأمجلس الجامعة العربية تقرير وسائل التعاون مع الهيئات الدولية التي قد تنشأ في المستقبل لكفالة ا

م المتحدة ملأجتماعية وتتعاون جامعة الدول العربية مع هيئة الإقتصادية والإوالسلام وتنظيم العلاقات ا
 . 1تعاونا وثيقا

طار المجتمع الدولي المنظم بوجوب التعاون  فيما بينها مباشرة و من إوهكذا باتت الدول تلتزم في 
قليمية و السياسية بموجب العديد من النصوص القانونية لإنواعها العالمية و اأخلال الهيئات الدولية بكافة 

 أن مبدأالتي تقرر مبدأ التعاون كأصل قانوني من أصول التنظيم الدولي المعاصر بحيث يمكن القول 
حد المبادئ الرئيسية التي يقوم عليها التنظيم الدولي المعاصر والمجتمع الدولي أالتعاون الدولي يعد 

 المنظم .
تعاون الدولي على أنه ) فعل مشترك يتم بشكل ثنائي أو جماعي يتم بين أشخاص كما يعرف ال

بقصد تحقيق نتائج لجميع المتعاونين ….( قليميةإالقانون الدولي العام) دول ، منظمات دولية، منظمات 
 .2 في حقل أو أكثر في الحياة الدولية(

                                                           
  .286صلاح الدين عامر ، المرجع السابق ، ص‌1

2
 .22، ص 2015لبنان ،–،بيروت  1حلبي الحقوقية ، طحنان نايف ملاعب ، التعاون الدولي ، منشورات ال‌
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: ) تضافر  1أن المقصود به هولى إوفي هذا المعنى للتعاون الدولي بمفهومه الواسع نخلص 
و خدمة مشتركة سواء كان أالجهود بين دولتين أو أكثر من أجل تحقيق هدف مشترك فيه منفعة عامة 

قليمي أو المحلي ويكون هذا التضافر للجهود ممتدا ليشمل جميع لإو اأهذا النفع على المستوى العالمي 
جتماعية والقانونية والقضائية وغيرها من المصالح الوطنية لإقتصادية والإالعلاقات السياسية والعسكرية وا

 .2قليمية (لإالتي تنعكس دوليا ببروز المصالح العالمية أو ا
 الفرع الثاني : لمحة تاريخية عن نشأة التعاون الدولي.

ذا أردنا الحديث في هذا السياق فإننا سنتحدث عن الجديد والقديم ونقصد في ذلك أن التعاون إ
 تولد منذ لحظة نشوء التجمعات البشرية وانبساطها على الأرض. الدولي
فنجد أن الشريعة الإسلامية قد أرست القواعد الأساسية لهذا التعاون وتمثل ذلك في القران الكريم  

مِ وَال عُد  )حيث قال الله تعالى ثِ  وَىٰ ۖ وَلََ تَعَاوَنُوا عَلَى الْ  ق  وأيضا قال   (وَانِ وَتَعَاوَنُوا عَلىَ ال برِِّ وَالتَّ
 .3(قُلْ ياَ أَيّـُهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِليَْكُمْ جَمِيعًاتعالى)
والكثير من غيرها أن اللبنة الأولى للتعاون فيما بين  الآياتومن هنا يتضح لنا من خلال هذه  

 المجتمعات قد أرستها الشريعة الإسلامية.
نجد أن الكثير من الفلاسفة قد تأثروا بهذا الفكر ، وباستقرائنا فلسفيا لفكرة التعاون فيما بين الدول  

وتحدث في الكثير من 4فنجد أفلاطون في كتابه) الجمهورية( قد عرض نموذجا للحكومة المثالية 
ه تذي قسم مملكله البحر) بوسيدون( الإفنجده قد تحدث عن ، المواضيع عن التعاون والحكمة منه 

جل أخضعهم من أوقد  ه ،شخاصأو رضه أمتكاملا ب اقليمإمخصصا لكل منهم  ةبنائه العشر أعلى  ةالعريض
 ةستشاريإ ةنشاء جمعيإنقشت على عمود معدني وكانت تقضي ب ةقرار السلام فيما بينهم لقواعد محددإ

حد الملوك من غيره فضلا أي عدوان يقع على أضد  ةالمتبادل  ةفي ما بينهم ووجوب تقديم المساعد ةدولي
وعلى ذلك يكون  ة ، عن وجود التشاور فيما بينهم في قضايا الحرب والسلام وغيرها من المسائل الهام

 .5ةمم المتحدلأا ةقرنا بما نسميه اليوم بمنظم 42فلاطون قد نادى منذ ما يقارب من أ

                                                           
  .21سمر خضر صالح الخضري ، المرجع السابق ، ص‌1

وتعني التلاصق والتضامن   (consolidation)والتعاون الدولي يختلف عن المصطلحات المتشابهة ومنها كلمة ‌2
(International cooperation)   وكلمة ،(coalition)  وتعني التحالف والإتلاف ، وكلمة(collaboration)  وتعني

  .02الإشتراك والتعاون في حالات معينة ، للمزيد أنظر علاء الدين شحاته ، المرجع السابق ، ص

3
 .157سورة الأعراف ، آية ‌

4
 .117، 112، ص  1969جمهورية أفلاطون ، ترجمة حنا خباز ، الكتاب الرابع ، الفصائل الأربع ، ط‌

5
 .11، ص  1997حسين ابراهيم عبيد ، القضاء الدولي الجنائي ، ‌
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دولا وامتداد العلاقات فيما بينها كنتيجة مرور العصور وتوسع المجتمعات لتصبح مدنا و   ومع
ن أفنرى  ،  قليمي والتكنولوجي في شتى المجالات توسع مفهوم التعاون الدوليلإللتطور والتوسع ا ةحتمي
ردنا فهم أذا إف ،  خرىلأمعالجتها بمعزل عن الدول ا ةي دولأتستطيع  ةمعزول ةلم تعد مشكل ةالجريم
 ةبداي ةتفاقيات ثنائياليها ضمن نطاقها العالمي وتبلور عن ذلك وجود إن ننظر أومكافحتها علينا  ةالجريم

 .1جوانبه ةطراف تنظم التعاون الدولي بكافلأا ةصبحت متعددأومن ثم 
 المطلب الثاني : صور التعاون الدولي.

تتعدد صور التعاون الدولي وأشكاله وفقا لحاجات الدول من هذا التعاون ورغبتها في السعي إلى 
، ومن   فمن حيث عدد الأطراف نجد تعاونا ثنائيا وتعاونا متعدد الأطراف  ،2الأخذ بأي صورة منها 

تعاونا قضائيا   ومن حيث الموضوع نلحظ  حيث المستوى نرى تعاونا إقليميا أو شبه إقليمي واخر عالمي،
ومن حيث المجال نشهد تعاونا شاملا لمكافحة الجريمة والأنشطة   وقانونيا وأيضا شرطيا وأمنيا وتنفيذيا ،

ومن حيث صور رابطة التعاون نجد تدرجا   الغير مشروعة أو تعاونا متخصصا لمكافحة نشاط  محدد ،
ومن حيث الوسائل والأدوات   ق ،ملحوظا بين صور التعاون من البسيط إلى المتوسط إلى الوثي

الفنية والشرطية   تعددا بين تبادل الزيارات والرأي والخبرات والمعلومات والمساعدة  المستخدمة نلحظ
نشاء  وعقد الإتفاقيات الثنائية والمعاهدات والإتفاقيات  والقضائية التنظيمية من   الكيانات  الدولية وا 

 .3ن ومراكز ومعاهد وجمعيات عبر الدولمنظمات دولية ومؤسسات وهيئات ولجا
وتم بالفعل   ولقد أدت التجارب التعاونية الناجحة إلى تشجيع الأطراف لتطوير أوجه التعاون ، 

قليميا كما أنشات عدد من المنظمات الدولية الرائدة  توقيع عدد من الإتفاقيات والمعاهدات الهامة عالميا وا 
ولعل أهمها عالميا منظمة الأمم المتحدة والأجهزة التابعة لها ، وعلى التي تولت قيادة الجهود المشتركة 

 الصعيد العربي جامعة الدول العربية والأجهزة التابعة لها.
ودراستنا في هذا المطلب سنسلط الضوء على أهم صور التعاون الدولي من حيث الموضوع التي  

 لتشريعي والأمني) الفرع الثاني( .والتعاون وا  تتمثل في التعاون القضائي) الفرع الأول(
 الفرع الأول : التعاون القضائي.

 ةلمكافح ةفي الدول المختلف ة) تعاون السلطات القضائي نهأعرف التعاون الدولي القضائي على ي
جراءات إفي ما بين الدول من حيث  ةجراءات الجنائيلإلى التقريب من اإوهذا التعاون يهدف   ، ةالجريم

                                                           
1
 .22سمر خضر صالح الخضري ، المرجع السابق ، ص‌

، 1965، دمشق ،  1، المجلد 1محمد فاضل ، التعاون الدولي في مكافحة الإجرام ، منشورات جامعة حلب ، ط‌2 -0
  .51ص

3
علي فاروق علي ، التعاون الدولي في مكافحة غسيل الأموال المتحصلة من الجريمة المنظمة وجرائم المخدرات في ضوء ‌

 .30، ص 2008القانون الدولي ، رسالة لنيل شهادة الدكتوراة ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 
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ن يتم التنسيق بين أفلاته من العقاب و إلى حين صدور الحكم على المجرم وعدم إ ةوالمحاكمالتحقيق 
 .1 ن(أفي هذا الش ةتفاق على معايير موحدلإلكل دوله ل ةالسلطات القضائي

 ةلدول ةالمحاكم ةنه تسهيل مهمأمن ش ةجراء قضائي تقوم به دولإنه) كل أكما عرفه البعض على  
 .2الجرائم(من  ةخرى بصدد جريمأ

خر في تعريف التعاون القضائي حيث اعتمد فيه على تعارض المصالح آتخذ البعض منحى إوقد  
الذي يعنى بتنظيم هذه المصالح   ثره على القانون الدولي ،أوالذي ينعكس ب ةالدولي ةفي الجماع
ءا لمخاطر للخلاص من هذا التعارض في المصالح ، در  ةوضع الحلول المناسب ةومحاول ةالمتعارض
 ةن الدولأمن مقتضاها   الدول ، ةعلى سياد ةقيود معين  لى صدام بين الدول عن طريق وضعإتحوله 

ن تترسم في أ ةالدولي ةعتبارها عضوا في الجماعإنها يجب عليها بأ الا ةالقومي ةن كانت تتمتع بالسيادا  و 
تلتزم بها هذه الدول جميعا  ةقواعد وضوابط معين ةعضاء في هذه الجماعلأخرى والأعلاقاتها مع الدول ا
 .3ةفي علاقاتها المتبادل

في تبادل المعلومات والوثائق  ةالمتبادل ةخذ صور المساعدأوالتعاون القضائي بين الدول الذي ي 
لقضائها ة لى وضع الدولإ ةضافلإهذا با، طراف لأا ةومتعدد ةطراف في المعاهدات الثنائيلأبين الدول ا

ن لم ا  ه فتساهم في تسليط العقاب عليه و مرتكب فيها المجرم جريتإالتي  ةالدول ةفي خدم ةئاتها القضائيوهي
بين  ةالعدالة جهز أويكون هذا التعاون غالبا بين   ،4راضيها أمن والنظام العام فوق لأبا  خلأيكن قد 

 طراف.لأالدولتين او الدول ا
شكال التعاون القضائي لذلك يمكن ذكر بعض هذه أصور و  ةنه يصعب حصر كافإفي الواقع ف 

  وتتمثل في: ةالقضائي ةالصور في مجال تحقيق العدال
 ن التعاون القضائي.أبش  ةتفاقيات والمعاهدات الدوليلإتوقيع ا -1 
 تسليم المجرمين. -4
 .ةالقضائي ةتبادل المساعد -3
 التعاون القضائي. ةدار لإ ةنشاء كيانات مشتركإ -2

                                                           
،دار النهضة العربية ، القاهرة  -ئية والتعاون الدوليالقواعد الموضوعية والإجرا –هدى حامد  قشقوش ، الجريمة المنظمة ‌1

  .85،ص  2002، مصر ، ط

سالم محمد سليمان الأوجلي ، أحكام المسؤولية الجنائية عن الجرائم الدولية في التشريعات الوضعية ، رسالة لنيل شهادة ‌2
  .425، ص1997الدكتوراة ، كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، مصر ، 

3
 .10و 9، ص 1981محمد سعيد الدقاق ، التنظيم الدولي ، الدار الجامعية ، ط ‌

خندق بوعلام ، تسليم المجرمين ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق ، كلية الحقوق بن عكنون ، جامعة الجزائر بن ‌4
 .14،ص 2009-2008يوسف بن خدة ، 
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حيث ساهم ذلك في  ةمور عديدأوتنظيم  ةشكال جديدأ أةوقد ترتب على هذا التعاون نشهذا  
 ةنشاء كيانات تنظيميا  رساء قواعد القانون الجنائي الدولي و ا  وتحديد مفهومها و  ةالدولي ةتعريف الجريم

 ةالقضائي التسليم والمساعداتكخرى لأالتعاون الدولي وتنظيم العديد من صور التعاون ا ةدار لإومنظمات 
 . ةوتشريعات تعنى بتحقيق العدال ةدولي ةووضع نماذج وتصورات لنظم قضائي ةالمتبادل

 الفرع الثاني : التعاون التشريعي والأمني .

 ةو ما يسمى بالتعاون القانوني بين الدول في تبادل المعلومات القانونيأيتمثل التعاون التشريعي 
وكذلك تحديد   وعقد المؤتمرات والندوات ، ةالمختلف ةرات القانونيوتبادل الخب ةونصوص التشريعات النافذ

المجرمين الذين  ةالحالات التي تكون محاكمها مختصه لمحاكم  الوضعي  في تشريعها الجزائي ةالدول
 .1يرتكبون جرائمهم في خارج حدودها

ن يؤدي الى أن التعاون الوثيق بين الدول في المجال القانوني والتشريعي يمكن أويمكن القول  
 .ةلتزام بقوانين موحدلإلى التوحيد القانوني والتشريعي باإتجاه لإا

 ةمنتظم ةبصف ةطراف المتعاقدلأن تتبادل وزارات العدل لدى اأويمكن تصور التعاون التشريعي ب 
حكام لأوالمجلات التي تنشر فيها ا ةت والنشرات والبحوث القانونيوالمطبوعا ةنصوص التشريعات النافذ

 ةلى التوفيق بين النصوص التشريعيإ ةجراءات الراميلإتخاذ اإطراف على لأوتعمل الدول ا  ، ةالقضائي
 بكل منها. ةن لم يكن توحيدها حسب ما تقتضيه الظروف الخاصإوالعمل على تقاربها 

أما فيما يتعلق بالتعاون الإجرائي والبوليسي أو الأمني فهو يتمثل في إتخاذ الدولة لتدابير إجرائية 
الفعلية بغية ملاحقة المجرمين والقبض عليهم وضمان عدم إفلاتهم   بعض المساعدات  وتعمد على بذل
مجرم ولكنها تعمل على تأمين بإنزال العقاب بال  لا تقوم الدولة في ذاتها  ففي هذه الحالة  من العقاب ،

 إقليمها ومقاضاته أمام المحكمة المختصة .
تساع لإويعتبر التعاون الدولي الأمني من بين المفاهيم التي يصعب وضع تعريف جامع لها وذلك  

التي من  ةوالمتجدد ةو حصر الوسائل الجديدأمكان حصرها إشكال التي يتخذها وعدم لأالمجال والصور وا
 .2بشكل مستمر ةومتطور  ةمتغير  ةتجعل من هذا التعاون يشكل ظاهر ن انها أش

تفاق على تعريف موحد له عالميا وذلك لإنه لم يتم اأ إلا3من لأهميه مصطلح اأوعلى الرغم من  
تدخل  ة ضف إلى ذلكنظرا لتطور التحولات الدولي ةقد عرفت تطورات كثير ة منيلأا ةن الظاهر أكون 

                                                           
1
 .14خندق بوعلام ، المرجع السابق ، ص‌

2
عبد العال خراشي ، اشكاليات التعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية وسبل التغلب عليها ، دار عادل ‌

 .15، ص 2015، الإسكندرية ، مصر ،  1الجامعة الجديدة ، ط

3
مفهوم لم يقتصر الجدل الأكاديمي حول طبيعة مفهوم الأمن في فترة ما بعد الحرب الباردة على مجرد توسيع و تعميق  

بل شهدت جدلا حول مفهوم الأمن الإقليمي وذلك من حيث التركيز على مفهوم الأمن التعاوني إذ   الأمن الوطني ،
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من وكذا تداخله مع العديد من لأا ةفي دراس ةالمعتمد ةمنيلأالمقاربات ا ةطبيعخرى من بينها أعوامل 
 المفاهيم.
بين طرفين  ةافر الجهود المشتركضوت ةنه تبادل العون والمساعدأمني لأويعرف التعاون الدولي ا 
يرتبط جرام وما لإفي مجال التصدي لمخاطر ا  ةمشترك ةو مصلحأ ةو خدمأكثر لتحقيق نفع أو أدوليين 

 ةو لتخطي مشكلات الحدود والسيادأ  من ،لأومجال ا ةالجنائي ةخرى مثل مجال العدالأبه من مجالات 
 ةالمتبادل ةالمجرمين وتعقب مصادر التهديد سواء كانت المساعد ةلملاحق ةالتي قد تعترض الجهود الوطني

 .1و عالمياأو امتدت اقليميا أوسواء اقتصرت على دولتين فقط  ةو شرطيأ ةو قضائيأ ةقانوني
  : 2همهاأ  سس نذكر منلأمن ا ةمني على مجموعلأويقوم التعاون الدولي ا 

 وتبادل المعلومات. ةالقضائي ةمني الدولي من خلال تقديم المساعدلأ* تحقيق التكامل ا
ها من في المجتمعات وحمايت ةمن المؤسسات والهيئات والمرافق العامأ* السعي نحو الحفاظ على 

 العدوان على سلامتها.
 الفرد وحقوقه وممتلكاته. ةمن الفرد في المجتمعات وضمان سلامأ* الحفاظ على 

 .ةساسيلأنسان وحرياته الإحقوق ا ةبحماي ةجراءات الكفيللإتخاذ اإ* 
من  ةتخصص للتعاون القضائي الدولي تضم الوزراء و مجموع ةقليميإ ةدولي ة* تشكيل لجن

ي أبداء الر ا  ليها و إمن الدول  ةطلبات التعاون المقدم ةالخبراء وذات التخصص وتكون مهمتها دراس
 نها.أبش

  :3ةجماعها في النقاط التاليإمني فيمكن لأما فيما يخص وسائل التعاون الدولي اأ
لذلك مع  ةالمؤهل ةطاقات البشريالساليب عملها وتعزيزها بأبتطوير  ةمن الدوليلأجهزه اأ* تحديث 

 .ةوالمعنوي ةمكانيات الماديلإتوفير ا
واستحداث  ةمني من خلال استثمار التكنولوجيا الحديثلأعتماد على المنهج العلمي في العمل الإ* ا

 .ةمنيلأمراكز البحوث والدراسات ا

                                                                                                                                                                                     

يعتمد هذا الأخير على مدى وجود قدر ممكن من التعاون بين عدد من الدول فهو يقوم على أساس الحوار بدل من 
مذكره لنيل   ،-(2001-2011) 5+5مغاربي : دراسة حالة حوار -والتعاون الأمني الأور   أنظر فايزة غنام ، المواجهة.

، ص  2012  الجزائر ،  تيزي وزو ،  جامعة مولود معمري ،  كلية الحقوق والعلوم السياسية ،  شهادة الماجستير ،
24 .  

1
 .20و 19عادل عبد العال خراشي ، المرجع السابق ، ص‌

2
لعالمية والإقليمية في مكافحة الإرهاب الدولي ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير أسمهان بوضياف ، دور الدول والمنظمات ا‌

 .79و  78، ص 2009، كلية الحقوق بن عكنون ، جامعة  الجزائر بن يوسف بن خدة ، الجزائر ، 

3
 .81و 80أسمهان بوضياف ، مرجع سابق ، ص 
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عن طريق تبادل المعلومات ذات الصلة  ةالجريم ةالتعاون الدولي في مجال مكافح ة* ترقي
 .ةالجريمب

 ةطار الجماعإعضاء في لأمن في الدول الأجهزه اأ* تبادل الزيارات والخبرات بين مسؤولين 
 .ةالدولي

 بالأنشطةما يتعلق لإحصاءات فيحتفاظ بالوثائق والبحوث والمعلومات والإ* القيام بتخزين وا
 وسبل مكافحتها. ةجراميلإا

ومثالها  ةالجريم ةفي مكافح ةالمتخصص ةالدوليما بين المنظمات والهيئات * تشجيع التعاون في
وذلك  ةمم المتحدلأفي ا ةالجنائي ةوالعدال ةمنع الجريم ةنتربول( ولجنلإ)ا ةالدولي ةالجنائي ةالشرط ةمنظم

 . ةالجريم ةفي مجال مكافح ةمن المساعدات التقني ةستفادلإوا ةالمتاح ةبهدف رصد المعرف
الإجرام المنظم ، بإمكان التعاون الدولي في   في إطار مكافحة 1وعلى ضوء الجهود الدولية الامنية

المجال الأمني أن يحقق على الساحات المختلف عده أهداف أساسية تمثل في مجملها أوجه التعاون 
فهي تعبر عن رغبة كافة المؤسسات الأمنية في تحقيقها وذلك كون أن الأداء   بصفة عامة ومن ثمة

التي لا يمكن  للأهدافقه دوما على المزيد من تحقيق هذا التعاون إلى أن يصل في إنطلا  الأمني يعتمد
بين مختلف المؤسسات الأمنية ويمكن إجماع هذه   على الإطلاق إدراكها دون تعميق جسور التعاون فيما

 2الأهداف في ما يلي :
الدولية بما يحقق  * ضرورة التنسيق بين المؤسسات الأمنية بمختلف الياتها في الساحات الأمنية

 حصر معدلات الجريمة.
* التعاون من أجل جميع مختلف العناصر ذات الصلة بالمعلومات الأمنية بغرض استكمال اي 

 نقص يشوبها ليساعد ذلك في كشف أبعاد الجرائم ومختلف الخطط لإتمام ارتكابها.
طرق للتصدي لها من أجل * إتاحة الفرصة لدراسة الثغرات الأمنية عبر الوطنية وتوفير أفضل ال

 محاربة الجريمة وضبط مرتكبيها.
* إتاحة الفرصة للتعرف على التجارب الأمنية الدولية في المؤسسات الأمنية الخارجية بشكل يسهل 

 البدء بما تحققه من نتائج أمنية رائدة  إمكانيه نقل كل ما ينتج عن تلك التجارب من إيجابيات ومن ثمة
 ات الأمنية بغرض إثراء العمل الأمني وتطوره بصفه دائمة.* إمكانية نقل الخبر 

                                                           
1
منى مرواني ، الآليات القانونية الدولية لمكافحة الجريمة الاقتصادية ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق ، كلية  

  .11، ص 2018-2017أم البواقي ، الجزائر ،  –الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة العربي بن مهيدي 

2
ني لمواجهة الإرهاب المنظم والمردودات الإيجابية ، مركز أحمد ابراهيم مصطفى سليمان ، حتمية التعاون الدولي الأم‌

،   www.policeme.gov.bh. تم الاطلاع عليه من الموقع 5و 4الإعلام الأمني ، الأكاديمية الملكية للشرطة ، ص
 .pm 10:15على الساعة  03/04/2021اطلع عليه بتاريخ 

http://www.policeme.gov.bh/
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* دعم الوجود الأمني المحلي على الساحة الدولية عن طريق إيفاد عناصر أمنية للخارج والتي من 
 شأنها رصد منابع العمل الإجرامي ومنع عبوره للحدود.

العدالة والمعنيين لمكافحة  ويشمل التعاون الأمني تنظيم الدورات التدريبية للعاملين في أجهزة  
الذي يستهدف تقريب وجهات النظر وتوحيد المفاهيم بين المشاركين في   الجرائم على المستوى الدولي

المشترك والتعرف على   الدول المختلفة من خلال تبادل الخبرة وطرح موضوعات ومشكلات للتدارس
و غالبا ما يجري تنظيم مثل   مكافحتها ، أحدث التطورات في مجالات الأنشطة غير المشروعة وأساليب

وتفيد هذه   كثر تقدما ،لأالكبرى ذات المستوى ا ةجهز لأو اأو الدول أهذا التدريب من خلال المنظمات 
مهاراته وخبراته ومعلوماته وقدراته على التعامل مع  ةمتلقي التدريب عن طريق زياد ةالدورات التدريبي

 . ةليها بالفائدإالتي ينتمي  ةالذي ينعكس على الجه مرلأخرى الأا ةالدولي ةجهز لأا

ما بينها ة فيالدول لتسود بذلك العلاقات الودي ةساسي تتحمله كافأواجب  ةويعد التعاون الدولي بمثاب
في جميع مجالات العلاقات  ةجتماعيلإوا ةقتصاديلإوا ةختلاف في النظم السياسيلإبغض النظر عن ا

ستقرار والتقدم ، وبهذا لإمن الدوليين وكذا تعزيز مظاهر الألحفاظ على السلم واجل اأوهذا من   ، ةالدولي
 :1همها ما يليأن التعاون الدولي تتعدد مجالاته و لعل أنجد 

دائها لمختلف تصرفاتها أطار إمن والسلم الدوليين ويتم ذلك من خلال حرص الدول في لأحفظ ا-1
جل أمن والتعاون من لأبتعاد عن كل ما يهدد السلم والإا ةفردي ةو بصفأ ةجماعي ةسواء كانت بصف
دون  ةغراض السلميلأطبقا ل ةيجاد حل للمشكلات الدوليإفي  ةالتوتر الدولي والمساهم ةالتخفيف من حد

 سواها.
وهذا المجال يعنى به النظام الدولي حيث حرص القانون  ةساسيلأنسان والحريات الإحقوق ا -2

المتأصلة في  ةعتراف بالكراملإن اأساس أته في العديد من المناسبات وهذا على حماي ةالدولي على ضرور 
بين مختلف الشعوب  ةستقرار العلاقات الوديإساس يشكل لأوبحقوقهم هو في ا ةالبشري ةسر لأفراد اأجميع 

 نسان وحرياتهلإجل تعزيز احترام حقوق اأوجود التعاون من  ةمر ضرور لأومن هنا اقتضى ا  والدول ،
 شكال التمييز العنصري.أ ةوالعمل على استبعاد كاف

 ةفي السياد ةالمساوا  وعدم التدخل ، ةفي السياد ةي المساواأطبقا لمبد ةسير العلاقات الدولي -3
في  ةي تدخل من قبل الدولأن أحترام المتبادل بين الدول و اختصاص كل منها و لإتكون ركيزتها وجود ا

وهو بذلك يشكل خطر  ةوالمساوا ةالسياد أساسي وهو مبدأ أيناقض مبدن أنه أخرى من شأشؤون دول 
 لمتطلبات التعاون الدولي.

                                                           
1
، القاهرة ، مصر  1حي الحامولي ، التعاون الدولي الأمني في تنفيذ الأحكام الجنائية ، دار النهضة العربية ، طحسين فت‌
 .15و 14، ص 2015، 
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حكام القانون أوذلك بهدف تنفيذ  ةمم المتحدلأسها اأوعلى ر  ةالتعاون مع المنظمات الدولي -4
 نسان .لإواحترام حقوق ا ةالمنفذة لها والعمل على حل المشكلات الدولي ةالدولي ومختلف القرارات الدولي

هميه التعاون في مختلف أو   ، ةوالفني ةمنيلأوا ةجتماعيلإوا ةقتصاديلإالتعاون في المجالات ا-5
ن أن المجتمع الدولي تميز من خلال كل مراحل تطوره بألى حقيقه مفادها إهذه المجالات ترجع 

دى بالدول أمر الذي لألحاحا اإجات سبق الحاأكانت  ةجتماعيا  و  ةقتصاديا  و  ةمنيأمن  ةمقتضيات الحيا
لتحقيق  ةطار ليس مجرد وسيللإن التعاون في هذا اأما بينها خصوصا و إلى التعاون المتبادل فيللجوء 

لى ما إن معظم حالات التوتر الدولي تعود أستقرار طالما لإمن والأوهو ا ةالهدف الرئيسي للعلاقات الدولي
  ة.منيأو  ةجتماعيا  و  ةقتصاديإضطرابات إقد يشوب هذه العلاقات من 

 المبحث الثاني : ماهية نظام تسليم المجرمين .

نظام تسليم المجرمين هو من أهم اليات التعاون الدولي في المجال القضائي لمنع وقمع الجريمة 
ويعبر بصورة واضحة عن التضامن الدولي من أجل مكافحة  بصفة عامة سواء كانت داخلية أو دولية ،

كما يهدف هذا النظام إلى تحقيق غاية واحدة وهي نقل الشخص من دولة إلى   شتى أنواعها ،الجريمة ب
إلا أن هذا النظام يصطدم بأنظمة   دولة أخرى لمحاكمته عن جرائم ارتكبها أو تنفيذ عقوبة صادرة ضده ،

مة أخرى مما جعل البعض يخلط بين هذا النظام وانظ  أخرى مشابهة له تصبوا لتحقيق نفس الغاية،
 .1كنظام الإبعاد والترحيل والتسليم المراقب وغيرها من الأنظمة  مشابهة له ،

ويعد نظام تسليم المجرمين من أهم وسائل التعاون الدولي وأكثرها شيوعا كتطبيق عملي بين الدول  
الأشخاص من يتم تسليم   فعملا بهذا النظام  ويحظى بأهمية بالغة على المستويين الداخلي والدولي ،  ،2

ونظرا لأهمية هذا النظام فقد عمدت الدول إلى إبرام معاهدات   الدولة المطلوب منها إلى الدولة الطالبة ،
 أو متعددة الأطراف في اطار التعاون الدولي لمكافحة الإجرام.  دولية ثنائية

عريفه و إن تحديد نظام تسليم المجرمين كمظهر من أهم مظاهر التعاون الدولي يقتضي منا ت
 لهذا النظام. ةالقانوني ةالتعرف على مراحل تطور هذا النظام من الجانب التاريخي وتحديد الطبيع

 
 
 

                                                           
1
في القانون الدولي والعلاقات السياسية  بن زحاف فيصل ، تسليم مرتكبي الجرائم الدولية ، رسالة لنيل شهادة الدكتوراة 

  .16، ص 2012-2011الدولية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة وهران ، 

2
طارق أحمد صالح الخطيب الفلاسي ، أحكام تسليم المجرمين في قانون التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية في  

درجة الماجستير في القانون العام ، كلية الدراسات العليا ، أكاديمية شرطة دبي ،  ضوء الاتفاقيات الدولية ، رسالة لنيل
  .6، ص 2015
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 المطلب الأول: نظام تسليم المجرمين وتطوره التاريخي.
يعتبر نظام تسليم المجرمين تطبيقا عمليا للتعاون الدولي في مكافحة الإجرام لما فيه من خروج عن 

وغالبا ما يتم بناء على اتفاقية خاصة بين   الجغرافية للدول لملاحقة المجرمين والتصدي للجريمة،الحدود 
 .1دولتين أو بناء على اتفاق عام كما هو الحال في الاتفاقيات والمعاهدات المتعددة الأطراف

ذا ما سنتطرق ولدراسة هذا النظام يتطلب الأمر في البداية تعريفه اصطلاحيا ثم تعريفه قانونيا وه 
 ثم التطرق إلى التطور التاريخي لهذا النظام في الفرع الثاني.  إليه في الفرع الأول ،

 الفرع الأول : تعريف نظام تسليم المجرمين .
في هذا الفرع سوف نسلط الضوء على التعريف الإصطلاحي بالإضافة إلى التعريف القانوني لنظام 

 تسليم المجرمين.
 لإصطلاحي :التعريف ا  أولا: 
يعتبر اصطلاح تسليم المجرمين ذا أصل لاتيني حيث كان يعبر عنه إعادة الشخص المطلوب  

 ( .extrudereنذاك باللاتينية )آإلى الدولة ذات السيادة والسلطة في محاكمته وكان يطلق عليه 
خرج عن إن المتتبع للدراسات الفقهية والتشريعات المعاصرة للتسليم يجد أن استخدامها لا ي

أما في الأنظمة العربية فقد درجت على استخدام   والتي تعني الترحيل ،  (extraditionاصطلاح )
 .2مصطلح تسليم المجرمين أو مصطلح الإسترداد

لقد اختلف الفقهاء بخصوص إعطاء تعريف موحد لتسليم المجرمين وذلك يعود إلى اختلاف  
، فمن اراء الفقه المصري أن التسليم هو, ) إجراء تعاون  طبيعة التسليم ومدى تسليم الرعايا من عدمه

بتسليم شخص يوجد في إقليم دولة ثانية تسمى بالدولة   دولي تقوم بمقتضاه دولة تسمى بالدولة الطالبة
عن جريمة اتهم بإرتكابها أو لأجل تنفيذ  المطلوب إليها ، أو إلى جهة قضائية دولية تهدف إلى ملاحقته

 .3ضده حكم جنائي صدر
قليمها إعن شخص موجود في  ةخلى دولتن تأن تسليم المجرمين واستردادهم هو ) أاخر يرى  أيور 

صادر  او لتنفيذ فيه حكمأيعاقب عليها قانونا  ةبناء على طلبها لتحاكمه عن جريم  خرى ،أ ةلى دولإ
 عليه في محاكمها( .

                                                           
1
 24، ص2006هشام عبد العزيز مبارك ، تسليم المجرمين بين الواقع والقانون ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ‌

2
،  -بودواو –ماجستير في القانون  ، كلية الحقوق فريدة شبري ، تحديد نظام تسليم المجرمين ، مذكرة لنيل شهادة ال 

  .9، ص 2008-2007بومرداس ،الجزائر ،  –جامعة أمحمد بوقرة 

3
سليمان عبد المنعم ، الجوانب الإشكالية في النظام القانوني لتسليم المجرمين ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، مصر ‌
 .33و  32، ص 2007، 
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جراء بمقتضاه إ)  1تسليم المجرمين هون أرجال الفقه المصري  ةوالتعريف المتفق عليه من غالبي 
ليها لمحاكمته عن إخرى تطالب بتسليمه أ ةلسلطات دولإقليمها عن شخص موجود على  ةتتخلى دول

 التسليم( . ةطالب ةمقضي بها من محاكم الدول ةو لتنفيذ عقوبأ هامنسوب الي ةجريم
التسليم فمنهم من يرى أن تسليم ومن الناحية الأخرى اختلفت اراء الفقه الفرنسي في تعريف 

جريمة جنائية خارج   المجرمين هو) تصرف صادر من الدولة المطلوب منها تسليم الفرد المتهم بارتكاب
 إقليميها لدولة أخرى) طالبة التسليم( وهي المختصة بمحاكمته ومعاقبته(.

لوب منها التسليم التي وسيلة قانونية يتم عن طريق الدولة المط (ورأي اخر يرى أن التسليم هو 
توافق على تسليم الشخص المقيم على إقليمها إلى دولة أخرى يقال عنها أنها الدولة الطاعنة أو التي 

 2تطلب التسليم لفرد سبق وأن تم الحكم عليه بعقوبة و ترغب في تنفيذ العقوبة أو لم يتم الحكم عليه بعد
(. 

وسيله قانونية تستخدمها دولة ما  لتسليم   تسليم المجرمين أنه) 3وقد عرف الفقه الأنجلو أمريكي 
الدولة   دولة أخرى بناء على طلبها شخص متهم أو محكوم عليه في جريمة ارتكبت بالمخالفة لتشريعات

 الطالبة والتي تختص بمحاكمته تأسيسا على المعاهدة أو المعاملة بالمثل(.
 وهي :وهناك تعريفات أخرى لتسليم المجرمين 

النظام القضائي الذي بموجبه تسلم دولة مطلوب منها التسليم شخص يوجد  (تسليم المجرمين هو 
او لتنفيذ العقوبة المحكوم  على أراضيها لدولة أخرى تسمى الدولة الطالبة لأجل القيام بإجراءات المتابعة

 .4)بها 

تتخلى دولة عن شخص موجود  أن (والتعريف الذي يحظى بتأييد الأغلبية من رجال القانون هو 
في إقليمها إلى دولة أخرى بناء على طلبها لتحاكمه على جريمة يعاقبه عليها القانون الدولي أو لتنفيذ فيه 

وقد وسع هذا التعريف من مفهوم الجرائم التي تكون محل التسليم بحيث  ) حكما صادرا عليه من محاكمها
 عليها القانون الدولي كالجرائم الدولية .يكون التسليم في كل الجرائم التي يعاقب 

                                                           
1
التعاون الدولي في مجال تسليم المجرمين ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق ، كلية الحقوق دومي صابرينة ، ‌

 .10، ص  2016-2015سعيدة ،  –والعلوم السياسية ، جامعة د.الطاهر مولاي 

2
  .33، ص 1966محمد الفاضل ، محاضرات في تسليم المجرمين ، جامعة الدول العربية ، القاهرة  

3
النظام الأنجلو أمريكي على السابقة القضائية ويكون مسؤولا عن وجوب تطبيق القاعدة العرفية التي اعتاد الناس يعتمد  

عليها ومن ثم نتيجة لذلك يكون مسؤولا عن تطبيق القاعدة العرفية التي ظهرت بعد حكم قضائي سابق باعتبار أن ذلك 
  الحكم لا يعدو أن يكون تجسيدا لتلك القاعدة .

4
 .57حمد فاضل ، المرجع السابق ، صم‌
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  و من خلال التعريفات السابقة يمكن استخلاص ثلاثة عناصر ضرورية للتسليم وهي: 
 ضرورة وجود شخص متهم بارتكاب جريمة جنائية. -1
 أن توجد دولة مختصة بمحاكمته أو معاقبته. -4
يكون هذا الشخص مقيما على إقليم دولة أخرى وهي الدولة المطلوب منها تسليمه والتي  أن -3

 1.متفصل في طلب التسلي
 .ثانيا : التعريف القانوني

ن كانت تحمل نفس المعنى رغم إختلاف صياغتها  هناك مجموعة من التعاريف لهذا النظام وا 
  :وهي

تعرف هذا  116/ 45الصادرة بقرار الجمعية العامة رقمإن المعاهدة النموذجية لتسليم المجرمين 
) مجموعة الإجراءات القانونية التي تهدف إلى قيام دولة بتسليم  2النظام في المادة الأولى منها بأنه

شخص متهم أو محكوم عليه إلى دولة أخرى لكي يحاكم بها أو ينفذ فيها الحكم الصادر عليه من 
 محاكمها( .

تحت عنوان  102الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التسليم في المادة ولقد عرف النظام 
المصطلحات ) يعني التسليم نقل دولة ما شخصا إلى دولة أخرى بموجب معاهدة أو اتفاقية أو تشريع 

 3….(وطني
اذا فالتسليم هو عملية قانونية اتفاقية تتم بين دولتين تطلب إحداهما من الأخرى تسليمها شخصا  

م على أرضها لتحاكمه أي الدولة الطالبة عن جريمة من اختصاص محاكمها ويعاقب عليها قانونا أو يقي
لتنفيذ فيه حكما صادرا عن المحاكم فهو نوع من أنواع التعاون بين الدول لمكافحة الإجرام بإلقاء القبض 

 بهم. ةعلى المجرمين الفارين ومحاكمتهم وتنفيذ العقوب
ليا الإنجليزية التسليم أنه ) إجراء قانوني شكلي يدعم حق الدولة الطالبة في كما عرفت المحكمة الع

الملاحقة القضائية للمطالبة باستعادة أحد الأشخاص محل الملاحقة والمتواجد على إقليم الدولة المطلوب 
ني المحكوم من الحبس القانو  أو لهروبه منها لمحاكمته عن اتهامات جنائية تم ارتكابها في الدولة الطالبة

 ويؤخذ على هذا التعريف تناسيه مصادر التسليم.  الطالبة( ةبه عليه في الدول

                                                           
1
، دار الفكر  )دراسة مقارنة(أمل لطفي حسن جاب الله ، نطاق السلطة التقديرية للإدارة في مجال تسليم المجرمين  

  .11، ص  2013، الإسكندرية ،  1الجامعي ، ط

2
جريمة المنظمة ، كلية الحقوق والعلوم رقية عواشري ، نظام تسليم المجرمين ودوره في تحقيق التعاون الدولي لمكافحة ال‌

 .19بسكرة ، مجلة المفكر ، العدد الرابع ، ص–السياسية ، جامعة محمد خيضر 

3
  .1998يوليو  17نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في  
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و أ ةسس على المعاهدأت ةقانوني ةنه) وسيلأالتسليم على  ةالعليا الامريكي ةكما عرفت المحكم 
و أخرى شخصا متهما لألى اإحدى الدول إو القانون الوطني حيث تسلم أ ةو المجاملأبالمثل  ةالمعامل

و انتهاك قواعد القانون الجنائي الدولي أ ةالطالب ةلمخالفته قوانين الدول ةجنائي ةمحكوما عليه في جريم
 .1في الطلب( ةالمذكور  ةيتعلق بالجريم فيما ةالطالب ةو معاقبته في الدولأه تلمحاكم
نه شمل أالتعريفات حيث  يباقعم من أشمل و أ ةمريكيلأالعليا ا ةن تعريف المحكمأومن الملاحظ  

وهي  ةالطالب ةلى الدولإالمطلوب منها بتسليم الشخص  ةو المصادر التي بموجبها تقوم الدولأسس لأا
 للدول. ةوالقوانين الوطني ةبالمثل والمجامل ةوالمعامل ةالمعاهدات الدولي

التسليم ذو طابع ن أوهي ،  برز السمات لتعريف التسليم أومن خلال ما تقدم يمكن استخلاص  
 ة ، الجريم ةومكافح لملاحقة المجرم بين الدول اجراء تعاونيإن التسليم يعد أوذلك في  2طوعي تعاوني

كما لا يعد  ، قليمهاإن تسلم المجرم المقيم في أالمطلوب منها التسليم  ةبحيث لا يوجد ما يلزم الدول
ن أو   تلزمها بذلك ، ةدولي ةو معاهدأاتفاقا  ةمبرم لا في حال كانتإعليها  ةقانوني ةرفضها للتسليم مسؤولي

وبالتالي فمن   عضاء المجتمع الدولي ،أحد ألها صفتها ك ةالسياد ةكامل ةلا من قبل دولإ أالتسليم لا ينش
شخاص القانون الدولي العام أنها تعتبر من أبرغم من  ةغير المتصور قيام التسليم بين المنظمات الدولي

لتزام الدول بتسليم لإ ةكما هو الحال بالنسب ةالسياد ةكامل ةودول ةدولي ةسليم بين منظمنما يمكن التا  و 
 .ةالدولي ةالجنائي ةلى المحكمإشخاص لأا

 الفرع الثاني : التطور التاريخي لنظام تسليم المجرمين .

شخاص الهاربين لأحيث كانت القبائل تقوم بتسليم ا ةظهر نظام تسليم المجرمين منذ العصور القديم
نظام تسليم  واعرف ةن ملوك العصور القديمألى إ ةضافلإلى القبائل التي طلبت تسليمهم باإمن بلدهم 

مع تطور المجتمع الدولي  ةالمجرمين في المعارك بناء على اتفاق بينهم ثم دخل التسليم مراحل متطور 
 ةالجماعي ةوالمعاهدات الدولي ةقيات الثنائيبرام الاتفاإلى إحيث انتقلت الدول ة واستقلال الدول المستعمر 

 ةوقد مر هذا النظام بثلاث  بالمثل ، ةلى المعاملإ ةضافلإقاليمها باأن تسليم المجرمين الفارين من أبش
  لى تطوره وهي :إدت أمراحل 
 .ةالتعاقدي ةالمرحل  ولا:أ 
 ،بالمثل ةوالمعامل ةلمصالحهم المتبادلمينا أيتم فيها التعاقد بين حكومتين يقضي بتسليم المجرمين ت 

من وسائل التعاون بين الملوك  ةحيث كان وسيل  فكان هذا التعاون القديم يتناول المجرمين السياسيين ،

                                                           
1
  .28هشام عبد العزيز مبارك ، المرجع السابق ، ص 

2
 .26ب الفلاسي ، المرجع السابق ، صطارق أحمد صالح الخطي‌
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 ة مرحلة الهوىنتقام منهم وكانت هذه المرحللإعدائهم وخصومهم واأيقاف إلى إمراء والحكام يهدف لأوا
 .1ةواحد ةوعدم السير على وتير 

والتي  الحثينينبين رمسيس الثاني وملك  ةبتسليم المجرمين تلك المبرم ةمتعلق ةول معاهدأوتعتبر  
فيها شروط الطرف  ضبرمت للصلح بين الطرفين تفر أ ةوهذه المعاهد  قبل الميلاد ، 1820برمت في أ

 ةخاص ةيم وبصفما يتعلق بنظام التسلة بالتعاون بين البلدين فيحكام خاصأالمنتصر بل امتدت لتشمل 
 .2تسليم المجرمين السياسيين

حيث   عدائهم والخارجين عن طاعتهمأوكانت تبرم المعاهدات بين الحكام يتعهد من خلالها بتسليم  
لى الخارج إمرتكبيها حتى ولو فروا  ةيحرص الحكام على معاقب ةجرائم خطير  ةكانت تعتبر الجرائم المرتكب
التي  ةلى شن حرب على الدولإرفض التسليم  ةمر في حاللأيمهم وينتهي ابتسل ةوذلك باستردادهم والمطالب

 وي المذنب.أت
برمت أذ إ 183مطلع القرن  ةلى غايإمر على حاله لأافبقي  ةوكانوا لا يهتمون بالجرائم العادي 

والسياسيين جرام ونصت على تسليم المجرمين العاديين لإا ةالدول معاهدات في مجال التعاون في مكافح
 على حد سواء.

 .ةالتشريعي ةالمرحل  ثانيا: 
صدار بعض الدول لقوانين وتشريعات إمن خطوات تقدم معتبر وذلك ب  ةخطو  ةتعتبر هذه المرحل 
شخاص المطلوب لأل ةثار التسليم والضمانات اللازمآلى تنظيم وتحديد قواعد و إتهدف  ةداخلي

جراءات لإ ةقضائي ةوتقيم دعائم رقاب ةوالمساوا ةوالعدال ساس الحقأعلى  ةمن تعسف السلط، تسليمهم
خرى أ ةطار من جهلإوعلاقات الدول ببعضها ببعض في هذا ا ةمن جه ةالتسليم في علاقات الفرد بالدول

 والعمل. ةالخط ةووحد حبالضبط القانوني والوضو  ةوتميزت هذه المرحل، 
في حين  ،  في قانون العقوبات مثل سوريا فهناك من الدول من نصت على نظام تسليم المجرمين 

ى ظالتي يح ةالبالغ ةهميلألى اإمثل الجزائر وبالنظر  ةجراءات الجزائيلإمعظم الدول نظمته في قانون ا
 4 .69و  68 ةمادتين و هما الماد 1996بها هذا النظام فقد خصص له الدستور الجزائري لسنه 

 .ةالدولي ةالمرحل  ثالثا: 
غلب الدول على التسليم سواء أحيث وافقت  ةوالمعاهدات الدولي ةتفاقيات القضائيلإا ةهي مرحل 

حد أصبح يمثل أحيث  ةو الاتفاقيات الدوليأو عملا ببنود المعاهدات أ ةلقوانينها الداخلي اكان ذلك تنفيذ
                                                           

1
  .9خندق بوعلام ، المرجع السابق ، ص  

2
  .4و 3هشام عبد العزيز مبارك ، المرجع السابق ، ص 

3
بن عمرة آسيا ، تسليم المجرمين على ضوء القانون الدولي ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق ، كلية الحقوق والعلوم  

  .9، ص 2016-2015المسيلة ،  -السياسية ، جامعة محمد بوضياف

4
 .9خندق بوعلام ، المرجع السابق ، ص‌
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كثر أطار الداخلي بل هو لإفي ا ةفراد والدوللأبين ا ةنه لا يقتصر على العلاقلأمظاهر التعاون الدولي 
 نطاق الدولي.الخرى في أو  ةبين دول ةمن ذلك فهو علاق

لى نشوب نزاعات بين إحيان في طلب التسليم لأفي معظم ا ةدى اختلاف التشريعات الداخليأ 
ختلاف لإويعتبر السبيل الوحيد لتجنب هذه ا  ومصير الشخص المطلوب تسليمه ، ةلمعامل ةالدول بالنسب
لتسليم المجرمين  ةعام ةحكام جميع الدول في هذا المجال وذلك بعقد معاهدات دوليأقواعد و هو توحيد 

 وفقا لها. ةالمختلف ةتشترك فيها الدول وتعدل فيها قوانينها الداخلي
حتى يتم وضع اتفاق دولي موحد لجميع الدول رغم  ةمتطور  ةن التسليم حتى الان لم يبلغ ذرو أ الا

 ن بينها.تطور التعاون والتضام
ها من للتسليم وكانت في جملت ةوكانت تنص المعاهدات على سبيل الحصر على الجرائم القابل 

للتسليم لتشمل المعاهدات كل الجرائم  ةتم توسيع نطاق الجرائم القابل 1950و من عام  قبيل الجنايات ،
برام إلى إمر لأا ةوكانت تميل الدول في بداي  ،1لى عامين إقصى من عام لأالتي يتجاوز حدها ا

 .ة ثم اتجهت إلى إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف معاهدات ثنائي
 لمجرمين عن الأنظمة المشابهة له.المطلب الثاني : تمييز نظام تسليم ا 

 ةالتي مر بها وذلك بغي ةعرف نظام تسليم المجرمين جدلا بين رجال القانون عبر المراحل التاريخي
جراء المتخذ في لإن الشخص المعني باأيجاد تعريف يميزه عن باقي المفاهيم التي تتشابه معه من حيث إ

 التقديم وبعاد و الترحيل و لإلى بلد اخر غير الذي كان متواجدا به من بينها اإكل الحالات ينقل ويحول 
سباب كل منها ألواجب توافرها و له و الشروط ا ةالمصدر  ةنها تختلف من حيث الجهأ إلا، التسليم المراقب 

 .2وغيرها
وفي   وللأبين نظام تسليم المجرمين والتسليم المراقب في الفرع ا ةالمطلب نحاول التفرق  وفي هذا

 .والتقديم بعاد والترحيللإبين التسليم و ا ةالفرع الثاني نتناول التفرق
 
 
 
 

                                                           
1
 2ديوان المطبوعات الجامعية ، ط -عاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانيةم–عبد القادر البقيرات ، العدالة الجنائية الدولية  

  .136، ص 2007،الجزائر ، 

2
 .12خندق بوعلام ، المرجع السابق ، ص ‌
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 .1المراقبالتمييز بين تسليم المجرمين والتسليم   ول:لأ الفرع ا 
 ةو مشبوهأ ةغير مشروع ةجراء الذي يسمح بموجبه لشحنلإنه اأيمكن تعريف التسليم المراقب ب 

كثر أو أ ةرض دولألها بالخروج من  ةالمختص ةجهز لأبعد كشف ا ةو المؤثرات العقليأ ةمن العقاقير المخدر 
شخاص لأشرافها بهدف كشف اإفي تلك البلدان وتحت  ةو دخولها بعلم السلطات المختصأوعبورها 

 رتكاب تلك الجرائم.إالمتورطين في 
 ةما تبين تعقيد عمليات تهريب المواد المخدر لأسلوب بعدما بينها بهذا اأت الدول للتعاون فيوقد لج 

سلوب من لأن هذا اأكما   ، ةوتطور فنون المهربين في ترويج تجارتهم غير المشروع ةوالمؤثرات العقلي
وبلاد التصنيع والترويج  أفي بلاد المنش ةعلى المواد المخدر  ةلدول يضمن السيطر التعاون بين ا

 .2ستخداملإوا
يكاد يقترب   تسليم المجرمين والتسليم المراقب لما بينهما من تماثل  بين نظام ةالتفرق ةهميأوتثور  
نسبيا والتي  ةالحديثجراءات لإن التسليم المراقب يعتبر من اأ  لاسيما  لى حد كبير ،إ  ذهانلأمن ا

ويعتبر   جرام الدولي في تهريب المخدرات ،لإليها بعد التزايد الملحوظ في نشاط اإعرفتها الدول واتجهت 
  بين النظامين كما يلي: ةونتناول المقارن  للتعاون الدولي ، ةدوات المعاصر لأالتسليم المراقب من ا

 التشابه بين تسليم المجرمين والتسليم المراقب. وجهأ  ولا:أ 
 يتفق تسليم المجرمين والتسليم المراقب في لفظ اصطلاح التسليم. -1
ن نظام تسليم أويبدو   جرام ،لإا ةجراءات التعاون الدولي لمكافحإن من اكلاهما يعتبر  -2
قتصر دوره في مجال جرائم في التعاون الدولي من التسليم المراقب الذي ي أشمل و أعم  المجرمين

                                                           
1

وتشير في هذا الصدد إلى أحد الأمثلة التطبيقية للتعرف على أسلوب التسليم المراقب كأحد صور التعاون الدولي لمكافحة  
قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في مصر بالتعاون مع أربع دول  1992حيث أن في أواخر عام  جرائم المخدرات ،

 طن من الحشيش كان يتم تهريبها بحرا عبر قناة السويس. 30أوروبية في مجال التسليم المراقب وذلك لضبط 
العائمات القادمة من لندن بالمرور  السماح لأحد 1992وكانت المنظمات الألمانية قد طلبت في منتصف شهر أكتوبر 

طن من الحشيش تحت 30عبر قناة السويس متجهة إلى أوروبا حيث أبلغت المنظمات الألمانية أن هذه العائمة تحمل 
حراسة قوات الشرطة الألمانية والهولندية وقد سمحت لها السلطات المصرية بعبور البحرين الأحمر والمتوسط حتى هولندا 

 متلبسين بحيازة وترويج هذه الشحنة من مادة الحشيش. حيث تم ضبطهم
وهذا المثال يوضح أن التسليم المراقب قد ينشأ بين دولتين أو أكثر تتولى كل منهم مراقبة شحنة المخدرات المطلوب 

المنتجة ضبطها ، غير أن العناصر الأساسية للدولة التي تباشر التسليم المراقب تنحصر في ثلاثة عناصر وهي : الدولة 
والدولة المروجة والدولة المستهلكة ، حيث يهدف التسليم المراقب في هذا الصدد إلى ضبط جميع العناصر التي تتعامل 

  في تهريب المواد المخدرة .

2
 .18فريدة شبري ، المرجع السابق ، ص 
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شخاص بينما التسليم المراقب يقع على لأن تسليم المجرمين يقع على اإوبمعنى اخر ف  المخدرات ،
 شياء.لأا

 ةمم المتحدلأا ةاتفاقي 06) (ةولعل هذا هو الذي دعا للنص على تسليم المجرمين في الماد 
ساسية للدول في أكضمانة  ) 1998 ( ةلسن ةالعقليتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات لإا ةلمكافح

 ةالتي تراقب الشحن ةو عندما يفر المتهمون من حدود الدولأالتسليم المراقب ،  ةعدم نجاح عملي ةحال
 ثناء تنفيذ التسليم المراقب.أالتي قد تظهر  ةد الثغرات العمليستي هنا ليأن تسليم المجرمين يإف  ،

 .1بين تسليم المجرمين والتسليم المراقب ختلافلإوجه اأثانيا:  
ما التسليم المراقب أ  هم ،تكانت جريم ايأوتعقب المجرمين  ةلى ملاحقإيهدف تسليم المجرمين -1

لذلك   ، ةساسيأ ةبصف ةتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقليلإفهو يطبق فقط على جرائم ا
 في مجال التعاون الدولي عن التسليم المراقب . ةوعمومي ةكثر شموليأجراء تسليم المجرمين إيعتبر 

و أياها إعلى ارتكابه  ةقوي ةدلأتوافرت  ةالمتهم عن جريم ةما لمحاكمإالحق في التسليم  أينش -2
جل أما التسليم المراقب فيكون من أ  صدرته لتنفيذه ،أالتي  ةلى الدولإبصدور حكم ضده ، يعني تسليمه 

 متهم.ضبط المهربين ومحاك
 ةفي تسليم المجرمين يهرب الشخص المطلوب تسليمه دون علم السلطات في الدولتين الطالب -3

في جميع الدول التي تمر بها  ةن السلطات المعنيإما في التسليم المراقب فأ  والمطلوب منها التسليم ،
 بحوزتهم.جرامي وما لإفراد النشاط اأالمخدرات تكون على علم تام بتحركات  ةشحن

لا بينها إ أيعتبر نظام تسليم المجرمين نظاما دوليا مؤسسا على العلاقات بين الدول ولا ينش -4
قليمي يعتمد على إبين الدول والثاني  ةحدهما دولي يتمثل في العلاقأما التسليم المراقب فهو نوعان أ  ،

لى عناصر إوحتى تسليمها  ةلدوللى حدود اإمنذ وصولها  ة للشحنةفي الدول ةالمحلي ةجهز لأا ةمراقب
 الترويج.
فلت المجرمون من أتسليم المراقب اذا ما الجراء تسليم المجرمين لضمان حسن تطبيق إتي أي -5
 ةفي مراقب ةنه لو فشلت السلطات المعنيأبمعنى   نه يعزز من فعاليته وليس العكس ،أي أ  ، ةالمراقب

ليها تلتزم إالتي فروا  ةن الدولإف ةفلات من المراقبلإونجحت هذه العناصر في ا ةجراميلإالعناصر ا
 .ةارتكابهم للجريم ةدلأالتي تتوافر لديها  ةكمجرمين بناء على طلب الدول  بتسليمهم
جراء التسليم إبينما   جراءات التعاون الدولي ،إجراء تسليم المجرمين من إن ألذلك يمكن القول  

 لى الجناة . إللتوصل  ةن بها الدولجراءات الضبط التي تستعيإالمراقب من 
 
 

                                                           
1
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 بعاد والترحيل والتقديم.لإالفرع الثاني : التمييز بين تسليم المجرمين وا
 بعادلإولا: التسليم واأ 
قرب وقت أفراد يقيمون فيها بالخروج منها في أ ةو عدأفردا  ةبعاد هو عمل تنذر به الدوللإا 

بعاد لإمر اأنذار الشخص قبل تنفيذ إن تقوم بأيمكنها  ةالدولن أحيث   مر،لأزم الن إ  م على ذلكهكراها  و 
 .1مر جوازي لهاأنذار فهو لإن تتقيد باأرادتها ودون إبذلك قصرا بمحض  مو قن تأن لها أكما 

 
و أحدى الدول يتخذ شكل الحكم القضائي إجراء قانوني يصدر من إنه أبعاد على لإكما يعرف ا 
 ةقليم هذه الدولإ ةقليمها بمغادر إداخل  ةقانوني ةجانب الموجودين بصفلأحد األزام إداري ويقضي بلإالقرار ا

 ن.أن لا تتعسف بهذا الشأجنبي بشرط لأبعاد اإلى إتحذوا بها   سباب التيلأا بتقدير ةوتتفرد الدول
لا يجوز (نه أعلى 2 ةوالسياسي ةمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدني (13)ةوقد نصت الماد  

لقرار اتخذ وفقا للقانون  الا تنفيذة طرف في هذا العهد إقليم دولإفي  ةقانوني ةجنبي المقيم بصفلأا بعادإ
 .)…..من القومي خلاف ذلكلأوبعد تمكينه ما لم تحتم دواعي ا

  بعاد ببعض العناصر ومنها:لإويتفق كل من نظام تسليم المجرمين ونظام ا
وذلك من  ةقليم الدولإشخاص على لأمن ا ةمجموعو أالشخص  ةقامإينهي كل من النظامين 1-

 خرى.أ ةي دوللأبعاد لإو من خلال اأ ةالطالب ةخلال التسليم للدول

ن كل من أحيث   جراء ،لإتخاذ هذا اإ ةتخول الدول ةسباب مشروعأن يقوما على أيجب  -2 
 ذلك الحق.بعاد والتسليم لهم شروط تقيد من تطبيقهم كي لا تتعسف الدول باستخدام لإا

من  (33) ةعمالا لنص المادإاتخاذهما كتدبير ضد اللاجئ  ةمكانيإن كذلك على عدم ايتفق -3
ويجوز الطعن  ،من الصور ةور صي أو رد اللاجئ بأطرد التي تحظر حقوق اللاجئين  ةحماي ةاتفاقي
 .3بعاد على حد سواء مع اختلاف طرق الطعنلإو اأمن قرار التسليم   بكل

فقد   لا يجوز تطبيقهما على المواطنين ،إذ  جنبي فقط لأنهما يطبقان على اأيتشابه النظامين  -4
 .5بعاد المواطنينإولا يجوز  4لا تقوم بتسليم رعاياها ةن الدولأ ةنظملأغلب الدساتير واأنصت 

                                                           
  .15، ص 2019الأطر القانونية لنظام تسليم المجرمين ، المعهد المصري للدراسات ، دراسات سياسية ،  محمد عبيد ،‌1

بقرار الجمعية العامة للأمم  والانضمامالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أعتمد وعرض للتوقيع والتصديق ‌2
  . 1976مارس  23 وبدأ نفاذه  في 1966في ديسمبر  )أ 2200 (المتحدة رقم

3
‌.17محمد عبيد ، المرجع السابق ، ص‌
  الجدير بالذكر أن بعض التشريعات ذات الأصل الأنجلو أمريكية تطبق نظام تسليم المجرمين على مواطنيها.‌4

ة في الحقوق ، رسالة لنيل شهادة الدكتورا -دراسة تحليلية وتأصيلية  –عبد الفتاح سراج ، النظرية العامة لتسليم المجرمين ‌5
 .68، ص 1996، كلية الحقوق ، جامعة المنصورة ، مصر ، 
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 ة وهي :بعاد في النقاط التاليلإيختلف نظام تسليم المجرمين واكما  
 ةوتعزيز التعاون الدولي لمواجه ةالمجتمع الدولي من خطر الجريم ةلى حمايإيهدف التسليم 1-
بعاد إلى إبعاد فقط فهي تهدف لإبا ةالقائم ةالدول ةلى تحقيق مصلحإبعاد فهو يهدف لإما اأ  المجرم ،

 الضرر عنها.
بينما   ، ةقوي ةتهامه بارتكابها بناء على ادلإو أ ةيكون التسليم بسبب ارتكاب الشخص لجريم -2

واستقرارها وبالتالي  ةمن الدوللأن يكون الشخص مصدر تهديد أفيكفي  ةبعاد لا يشترط قيام الجريملإا
 بعاد.لإبا ةالقائم ةللدول ةالتقديري ةلسلطليخضع ذلك 

المطلوب منها التسليم فلا يملك  ةوالدول ةالطالب ةالدول ايكون بين دولتين هم  جراء التسليمإ -3
 ةن يختار الدولأنه يجوز للشخص المبعد إبعاد فلإبينما ا  ليها ،إالتي سيسلم  ةالشخص حق اختيار الدول

 بعاد.لإجراء اإالتي سينفذ بها 
ن التسليم يتطلب أالمطاف في حين  ةهو نهاي ةالمختص ةبعاد المتخذ من قبل السلطلإقرار ا -4

في حين يمكن للشخص الذي تم  ةن المبعد لا يمكنه العودألى إ ةضافلإصدار القرار باإجراءات بعد إ
  . 1التي سلمته ةلى الدولإ ةتسليمه العود

 ثانيا: التسليم والترحيل.
 ةرض الدولأنهاء تواجد شخص على لإ  ةالتنفيذي ةداري الصادر عن السلطلإجراء الإهو االترحيل  

 قليمها.إنتهاء مبررات تواجده بإالتي قررت الترحيل بسبب 
التي  ةللشخص وليس لصالح الدول ةالمصدر  ةجانب ولصالح الدوللأن الترحيل يخص فقط اأكما  
ن كان في الغالب يكون محله ا  نه و أفي حين   ليها مختلفا بذلك عن نظام تسليم المجرمين ،إسيرحل 

كما يكون دائما لصالح  ز تسليم رعاياها تجي ةمريكيلأا ةجنبي لكن بعض الدول مثل الولايات المتحدأ
 التي تطالب به. ةالدول

من قبل الشخص المعني  ةداري من حيث الفصل في الطعون المقدملإو يخضع الترحيل للقضاء ا 
 ةالتي تفرض رقابتها على الجه ةفي حين قرار التسليم يخضع من حيث الطعن فيه للجه  بقرار الترحيل ،

 .ةالمصدر 
 ةلى الدولإيكون قرار الترحيل  ةمعين ةذا لم يحدد دولإالتي يختارها المعني ف ةلى الدولإ يتم الترحيل 
 ةطالب ةلى الدولإن التسليم يكون دائما أفي حين  ه ، صدرتأالتي  ةالدول ةجنسيتها وعلى نفق لالتي يحم
 .2التسليم

                                                                                                                                                                                     
 

، دار النهضة العربية ،  -الجنسية ومركز الأجانب  –فؤاد عبد المنعم رياض ، الوسيط في القانون الدولي الخاص ‌1
  .414، ص 1992، الجزء الأول ، القاهرة ، مصر ،  7ط

 .4، ص 1998سراج الدين محمد الروبي ، الإنتربول وملاحقة المجرمين ، الدار المصرية اللبنانية ، ‌2
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 التسليم والتقديم.  ثالثا : 
شخاص لأا ةبمحاكم ةالمكلف ةالدولي ةالجنائي ةساسي للمحكملأورد مفهوم التقديم في نظام روما ا 
 (102) ةوقد ميزت الماد  نساني ،لإللقانون الدولي ا ةقترافهم انتهاكات خطير لإمسؤوليتهم  ةالمفترض

 :نهأالفقرتين )أ( و)ب( من هذا النظام بين المصطلحين على 
 ساسي.لأعملا بهذا النظام ا ةلى المحكمإ اما شخص ةنقل دول  : يعني التقديم 
 و تشريع وطني.أ ةو اتفاقيأ ةخرى بموجب معاهدأ ةدول  لىإشخصا  ةنقل دول  :يعني التسليم 
،  ةوطني ةقضائي ةسلط ةشخصا ملاحقا بواسط ةالدولي ةوالمقصود بالنقل هو تسليم المحكم 

في نطاق اختصاصها على السلطات  ةالجرائم الواقع ةفي ملاحق ةهذه المحكم ةسبقيأ أبموجب مبد
 .1ةالوطني ةالقضائي
 ة وجعللى المحكمإساسي ميز بين نظام تسليم المجرمين ونظام التقديم لأن نظام روما اأويلاحظ  

 .2جراءات والهدفلإكل منهما نظام قائم بذاته رغم تشابههما في ا
 مور نذكر منها:أويتشابه نظام التسليم والتقديم في عده  

 ةالداخلي ةالجريم ةجراءات التعاون الدولي لمكافحإجراء من إيعد كل من التسليم والتقديم 1-
لى إما بالتقديم إفلات من العقاب لإللمجرم ل ةالفرص ةتاحإلى عدم إويهدف كل منهما   ، ةالدولي ةوالجريم
 ضده. ة صادر  ةو تنفيذ عقوبأ ةالمحاكم

طلب التسليم  ةالطالب ةتقدم الدول  ليها الطلب بحيثإالتي يقدم  ةيتفق التقديم والتسليم في الجه -2
التي يتواجد  ةللدول ةالرسمي  ةتقدم طلب التقديم عبر القنوات الدبلوماسي ةالدولي ةالجنائي ةوالمحكم

 .3راضيهاأالمطلوب على 
 ةدانلإت اوامر وقراراأالوثائق والمستندات من  ةو التسليم بكافأن يرفق طلب التقديم أيجب  -3
 ةعبر القنا ةالرسمي ةلى الجهإويقدم  ، تهام عن الجرائم التي ارتكبها الشخص المطلوبلإولوائح ا
 فيه. تليها البإالمطلوب  ةللدول ةالدبلوماسي
ذا كان إ  صدرته ،أالتي  ةالقضائي ةمام الجهأن كل منهما يقبلان الطعن أيتفق التسليم والتقديم  -4

و أ  ، ةه على نفس الجريمتمحاكم تو تقديمه سبقأن يكون المطلوب تسليمه أجرائيا كإالقرار يشوبه عيبا 

                                                                                                                                                                                     
 

  .13خندق بوعلام ، المرجع السابق ، ص‌1

  .39بن زحاف فيصل ، المرجع السابق ، ص‌2

3
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن طلب التقديم يحال إلى الدولة المطلوب إليها عن  87المادة  صتن‌

 طريق القنوات الدبلوماسية أو أي قناة أخرى مناسبة تحددها كل دولة عند التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.
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 ةالدولي ةالجنائي ةختصاص لا ينعقد للمحكملإن اأو أ  للتسليم ، ةليست من الجرائم الموجب ةن الجريمأ
 المتابع بها المطلوب. ةعلى الجريم

 :1ختلاف فهي تتمثل في ما يليلإوجه اأما من حيث أ 
طلب التسليم يكون موجه من دولة طالبة إلى دولة أخرى مطلوب إليها يتواجد المطلوب على 1-
أما التقديم فهو طلب موجه من المحكمة الجنائية الدولية إلى دولة يتواجد المطلوب على   أراضيها ،

 أراضيها من أجل تقديمه للمحاكمة.
 ةداخلي ةمطلوب قد يكون ارتكب جريم خرى لتسليم شخصأ ةلى دولإطلب التسليم  ةتقدم الدول -2

ساسي لأمنصوص عليها في النظام ا يةما التقديم يتعلق بارتكاب المطلوب تقديمه جرائم دولأ  ، ةو دوليأ
 .ةللمحكم

لتزام في التسليم هو لإلتزام ، فمصدر الإيختلف التسليم عن التقديم من حيث مصادر ا -3
 .ةالدولي ةالجنائي ةساسي للمحكملأما مصدر التقديم هو النظام اأ  ،و التشريع الوطني أ ةتفاقيات الدوليلإا

لى القضاء إ ةما لتقديمه للمحاكمإوذلك  ةطلب التسليم يتعلق بتسليم شخص ارتكب جريم -4
ما التقديم يتعلق بتقديم شخص أ  ، ةالطالب ةضده بموجب حكم من الدول ةصادر  بةو تنفيذ عقو أالوطني 

 .ةالدولي ةالجنائي ةمام المحكمألمحاكمته  ةدولي ةارتكب جريم
 المطلب الثالث : الطبيعة القانونية لنظام تسليم المجرمين.

في الفصل في طلب  ةالمختص ةالجه ةلنظام تسليم المجرمين لمعرف ةالقانوني ةيسمح تحديد الطبيع 
اتخاذها في التسليم سواء كانت جراءات الواجب لإلتزامها باحترام الشروط واإوبذلك مراقبتها في   التسليم ،

 و المطلوب منها التسليم.أالتسليم  ةطالب ةالدول

 ةنها تختلف باختلاف النظم القانونيأ إلا ةبالغ ةهميألتسليم المجرمين على  ةالقانوني ةالطبيعف
يجاد نظام إختلاف هو الذي يعرقل عن لإالتي تضفيها على التسليم ، فهذا ا ةمن حيث الطبيع ةالوطني

 له. ةكل دول ةختلاف في نظر لإقانوني موحد للتسليم ويتجلى هذا ا
عليه لتضفي نظام التسليم  ةبين الدول على طبيع ةوالعلاقات القائم ةعتبارات السياسيلإوتؤثر ا 

عن طلب  ةالناشئ ةالقانوني ةطراف العلاقألى إو بالنظر  ةلى طبيعته القانونيإ ةضافلإطابعا سياسيا با
عمال أم عملا من أتسليم يعتبر عملا قضائيا الذا كان إلى التساؤل حول ما إويجرنا ذلك   التسليم ،
نه عمل من ألى إ ةحيث انقسم الفقه حول مدلولات تلك الطبيع ة ،دون رقاب ةالذي تباشره الدول ةالسياد

                                                           
1
 .40بن زحاف فيصل ، المرجع السابق ، ص‌
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نه أي ثالث أما يرى ر في  مال القضاء ،أعالتسليم تعتبر من  ةن طبيعأبينما يرى فريق اخر ب ةعمال السيادأ
 .1ةو مختلطأ ةمزدوج ةذا طبيع
جراءات طلب إ ة بمباشرةالمختص ةالجه ةللتسليم عن طريق معرف ةالقانوني ةويتم تحديد الطبيع 

و أ ةالسيادي ةول الذي نخصص فيه الطبيعلأفيه ، وسنجيب على هذا التساؤل في الفرع ا تالتسليم والب
التي تجمع  ةالمختلط ةوالفرع الثالث للطبيع  ، ةالقضائي ةوالفرع الثاني للطبيع  لنظام التسليم ، ةداريلإا

 .ةوالقضائي ةبين الطبيعتين السيادي
 .ةداريلإو اأ ةالسيادي ةول: الطبيعلأ الفرع ا

التي  ةعمال السيادأن يتم التسليم باعتباره عملا من أللتسليم في  ةالاداري ةيتجسد مفهوم الطبيع 
وطبقا لما يتناسب مع  ةرادتها المنفردإوذلك عن طريق  ةالتنفيذي ةفي السلط ةمتمثل ةتمارسه الدول
ودون  ة القضائي ةالتسليم كل البعد عن نطاق الرقاب ةن تبتعد عمليأعلى   ، ةكدول السياسية مصالحها 

 في النظام القضائي. ةضمانات المقرر لل ةمراعا
فيتم  ةالقضائي ةدون تدخل السلط ةو السلطأ ةدار لإداري تختص به اإن التسليم عمل أعتبرنا إذا ا  و  

جراءات لإي من القواعد واأن تطبق عليه أفيه دون  توالب ةدار لإعن طريق فحص طلب التسليم من قبل ا
 ةسلط بحيث تقوم ، ةجراءات الجزائيلإلقواعد قانون ا ةكما هو الحال بالنسب ةللدعاوي القضائي ةالمنظم

 ةمر صادر عن السلطات المختصأالضبط القضائي بالقبض على الشخص المطلوب تسليمه بمقتضى 
ثم يتم الفصل في  ةالطالب ةو حكم عليه وفقا لقانون الدولأدين أن الشخص أوالتحقق من  ةالداخلي ةكوزار 

و رفض طلب التسليم أالتي لها الحق في قبول  ةالتنفيذي ةفي السلط ةالمختص ةطلب التسليم من قبل الجه
 .2بمحام ةستعانلإو اأن يكون للشخص المطلوب تسليمه حق في الطعن أدون 

 10داري للتسليم هو النظام المعمول به في فرنسا قبل صدور قانون لإوقد كان النظام ا 
يم فيه يتم بعد صدور ن التسلأ ةبرز ما يميز هذا النظام في تلك الفتر أن من أحيث   ، 1927مارس

ن القبض على الشخص المطلوب تسليمه يتم من قبل أو  ةمرسوم موقع عليه من قبل رئيس الدول
 ةيألى إفي الوقت الذي كان يفتقر فيه الشخص المطلوب تسليمه   داري ،إمر أبمقتضى  ةالداخلي  ةوزار 

خذت أ 1927لى فرنسا قبل عام إ ةضافا  و   ضمانات كان قد يحصل عليها في ظل النظام القضائي ،
 .3مثل البرتغال وبنما ومصر ةبعض الدول بهذه الطبيع

                                                           
1
 .10، المرجع السابق ، صمحمد عبيد ‌

2
، دار  )دراسة مقارنة على الجريمة المنظمة(محمد علي سويلم ، النظرية العامة للأوامر التحفظية في الإجراءات الجنائية ‌

 .6و 1، ص 2009المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 

، كلية الحقوق ، جامعة فؤاد  )المقارنةبحث في النظام المصري والتشريعات (محمود حسن العروسي ، تسليم المجرمين ‌3
  .240-236، ص 1951الأول ، مطبعة كوستاتنسوماس ، 
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يها أللتسليم استندت في ر  ةداريلإو اأ ةالسيادي ةالتي تبنت الطبيع ةن بعض الاتجاهات الفقهيأونجد 
في  1الفرنسي ةكد حكم مجلس الدولأفقد   ، ةلى هذه الطبيعإحكام المحاكم التي تشير ألى بعض إ

التي تمنع  ةالدبلوماسي ةوفقا للمعاهد ةعمال السيادأن التسليم عمل من أعلى  1836عام Biodornحكم
 .2ةقضائي ةي رقابأجراء التسليم من إ

المؤرخ  08منشورين ) المنشور الجنائي رقم  ةالعدل المصري ةصدرت وزار أما يتعلق بمصر فقد وفي 
التي  ةيتضمنان بعض التعليمات العام  (1914 ةلسن 38والمنشور رقم  1910 ةمارس سن  02في 

نه لا يوجد قانون للتسليم في مصر ينص أ، حيث 3ن تسليم المجرمين أداري في شلإتؤكد تبني النظام ا
نما يتم التسليم وفقا للاتفاقيات التي تبرمها مصر مع غيرها ا  و   حكام الواجب اتباعها بخصوصه ،لأعلى ا

                                                           
في عهد "نابليون بونابرت"  1799ديسمبر 13مجلس الدولة الفرنسي هو أساس القضاء الإداري بفرنسا، تم إنشاؤه في ‌1

وبعد التخلص من النظام  1789الفرنسية عام وبإنشائه  تم وضع حجر الأساس للقضاء الإداري بفرنسا، وذلك بعد الثورة 
القضائي الذي كان يسمى بقضاء البرلمانات وكان يعتبر نظاما تعسفيا ، سيء السمعة لدى الثوار ورجال القانونً  تعسفياً  
ا ،   وبدأ مجلس الدولة الفرنسي اختصاصاته وكانتً  قراراته استشارية تحتاج تصديق القنصل إلى أن تم منحه اختصاص

، وبعد تراكم العديد من القضايا أمام مجلس الدولة حدد المشرع   1872مايو  14قضائيا باتا بالقانون الصادر في 
اختصاصات هذا المجلس على سبيل الحصر، فأصبحت المحاكم الإدارية التي كانت تسمى مجالس الأقاليم صاحبة 

لك بعض المراسيم والقرارات التي تضمنت بعض الإصلاحات الاختصاص العام في المنازعات الإدارية بفرنسا، ثم أعقب ذ
المتعلقة بتحديد النظام الأساسي للعاملين في المجلس وتنظيمه  1963يوليو   30منها المراسيم الأربعة الصادرة في 

اير ين 15وبمرسوم في  1975أغسطسس  26الداخلي ونشاطه القضائي، وتم تعديل هذا التنظيم بثلاثة مراسيم أخرى في 
 30المعدل بالمرسوم في  1945يوليو  31ووفقا للمرسوم الصادر  1987وأخيرا في  1981يناير  16وآخر في  1980
، يتكون مجلس الدولة الفرنسي من المندوبين والنواب ومستشاري الدولة في الخدمة العادية ورؤساء الأقسام  1953سبتمبر 

ونائب رئيس المجلس، إذ يعتبر الأخير هو الرئيس الفعلي للمجلس كون رئيس المجلس هو رئيس الوزراء. ويعد مجلس 
القوانين و الأوامر والمراسيم ، وهو أيضا الذي يرد على طلبات الدولة الفرنسي مستشار الحكومة الفرنسية في إعداد مشاريع 

المشورة التي ترفعها الحكومة حول مسائل قانونية ، كما أنه يقوم بدراسات حول أية مسائل إدارية أو متعلقة بالسياسة العامة 
فرنسا فهو الذي يفصل نهائيا  ، ويعتبر مجلس الدولة القاضي الإداري ، الأعلى ب )بطلب من الحكومة أو بمبادرة منها (

في نشاطات السلطة التنفيذيةً  والهيئات الإقليمية والسلطات المستقلة ، والمؤسسات العامة الإدارية أو الهيئات التي تملك 
صلاحيات القوة العامة. وبحكم وظيفته المزدوجة "القانونية والاستشارية"؛ يؤمن مجلس الدولة الفرنسي خضوع الإدارة 

 ية فعليا للقانون.  وهو بذلك واحد من الأجهزة الأساسية لدولة القانون بفرنسا .الفرنس
مازن ليلو راضي، القضاء الإداري "دراسة لأسس ومبادئ القضاء الإداري في العراق"، منشورات الأكاديمية العربية في 

  . 61-57، ص 2008الدنمارك ،

  .30أمل لطفي حسن جاب الله ، المرجع السابق ، ص‌2

  .47سليمان عبد المنعم ، المرجع السابق ، ص‌3
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لى النظام إبرمتها مصر مع غيرها من الدول أالتي  ةالاتفاقيات الدوليي من أولا تتطرق   ،1من الدول
بالفصل  ةالمخول ةداريلإا ةما بخصوص الجهأ  ،2ي ئم القضاأداري لإذا كان هو النظام اإ المتبع وما

العدل  ةبوزار  ةدارات المختصلإن تقوم اأوذلك بعد  ةالمصري ةالخارجي ةالنهائي في قرار التسليم فهي وزار 
لى إيا غير ملزم أي الذي يعد ر أوتحيل هذا الر   و الرفض ،أيها سواء بالقبول أبفحص الطلب وتبدي ر 

 .ةالخارجي ةلتفصل في الطلب وهي وزار  ةخير لأا ةالجه
من قبل  ةللتسليم لا تتماشى في الوقت الحالي مع الجهود المبذول ةن هذه الطبيعأومن الملاحظ  

للتسليم  ةداريلإو اأ ةالسيادي ةن الطبيعألذلك يمكن القول   نسان ،لإحقوق ا ةايالمجتمع الدولي نحو حم
فقهاء الذين انتقدوا  ةكده عدأمر الذي لأوهو ا ةو المختلطأ ةالقضائي ةقرب للزوال لتحل محلها الطبيعأهي 

داريا إتسليم عملا الذا كان إنه أكد أالذي M.TR AVERS 3برزهم الفقيه أللتسليم ومن  ةالسيادي ةالطبيع
تجاه العالمي يقرر لإن اأختفاء و لإلى اإتجاه يميل لإن هذا اإا صدر عن الحكومات بمطلق تقديرها فتبح
والمعاهدات  ةمن خلال التشريعات الداخلي ةسس ثابتأعتراف بحقوق الشخص المطلوب تسليمه على لإا

 لمطلوب منها .وا ةفي مجال تسليم المجرمين لكلتا الدولتين الطالب ةالمبرم
 .ةالقضائي ةالطبيع  الفرع الثاني:

المنوط بها الفصل في طلب التسليم لدى  ةن السلطأللتسليم في  ةالقضائي ةيتلخص مفهوم الطبيع 
 ةالقضائي ةمما يصبغ على القرار الصادر في التسليم الصف  ، ةالقضائي ةالمطلوب منها هي السلط ةالدول

 اتنظم الدعاوي والخصومات ومنحها حقوق ةحكام قانونيأمن قواعد و  ةالقضائي ةنظملأمع ما تتمتع به ا  ،
 .4نات للمتهماوضم

                                                           
1
محمد أحمد مهران ، تسليم المجرمين في القانونين الجنائي الوطني والدولي ، رسالة لنيل شهادة الدكتوراة في الحقوق ، ‌

 .232، ص 2006، جامعة القاهرة ،  )الدراسات العليا(كلية الحقوق 

القانوني والقضائي بين حكومة دولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية مصر  على سبيل المثال نصت اتفاقية التعاون‌2
تفصل السلطات المختصة في كل من الدولتين في طلبات التسليم (على أن  (49)في المادة رقم  2000العربية لسنة 

ومن هنا يتبين أن الاتفاقية أشارت إلى الجهة المنوطة بالفصل في طلب التسليم من الجهة المختصة ولم تبين ما  )المقدمة
إذا كانت هذه الجهة هي السلطة القضائية أم إحدى السلطات التنفيذية كرئيس الدولة أو وزير العدل أو وزارة الخارجية أو 

 الداخلية.
 
  .46المرجع السابق ، ص هشام عبد العزيز ،‌3

الضمانات العامة التي (لضمان محاكمة عادلة للمتهم يجب أن تتوفر فيها عناصرها الأساسية والتي تتجلى في التالي ‌4
 : )تقررها القوانين العربية

 *شفوية إجراءات المحاكمة. *علنية المحاكمة. طرح النزاع أمام القضاء والقاضي الطبيعي.*
 كما يمكن إضافة ضمانات خاصة للمتهم أثناء المحاكمة وتتمثل في :  *تسبيب الحكم. .*تدوين الإجراءات



 دولي وتسليم المجرمينالاطار المفاهيمي للتعاون ال             الفصل الأول :         
 

11 
 

لى تبني إ ةوذلك بميول تشريعاتها الوطني 1للتسليم ةالقضائي ةخذ العديد من الدول بالطبيعأو ت 
بالقواعد  خذلأما بينهم في مدى اأنه يوجد تفاوت في إلاالنظام القضائي في مجال تسليم المجرمين 

 التي تكفل الطابع القضائي للتسليم. ةوالضمانات القانوني
على اختصاص  1927من قانون التسليم الفرنسي الصادر عام  (16) ةي فرنسا نصت المادفف 

بحيث يتم جلب الشخص المطلوب  ة الطالبةتهام بالنظر في طلب التسليم الذي قدمته الدوللإا ةغرف
ذا صرح إف  مام المدعي العام ،أيام من تاريخ حضوره أ 10تهام خلال لإا ةمام غرفأتسليمه للمثول 

ن أتهام لإا ةجراء التسليم كان على غرفلإتهام برفضه لإا ةمام غرفأثناء مثوله أالشخص المطلوب تسليمه 
تاريخ مثول الشخص المطلوب تسليمه و الرفض خلال شهر من أفي طلب التسليم سواء بالقبول   تبت

 .2مامهاأ
لى ذات المبادئ التي تخضع لها إمام القضاء أوفي هذا النظام يتم اخضاع طلب التسليم المنظور 

 ةذا نظرت المحكمإجراءات لإبحيث تبطل ا ةجراءات حضوريلإن تكون اأسائر المحاكمات مثل اشتراط 
منح الشخص  ةولم تغفل التشريعات الوطني  في طلب التسليم دون سماع الشخص المطلوب تسليمه ،

مام القضاء و هي حق أي متهم أهم الضمانات التي يتمتع بها أتعد من  ةالمطلوب تسليمه ضمان
على)  (02)ةالفقر  (703) ةيطالي في المادلإا ةجراءات الجنائيلإفمثلا ينص قانون ا  بمحام ، ةستعانلإا

ويعلن تلقائيا ….. مامهأللحضور  ةصاحب المصلح ةالعام عند استلامه الطلب دعو  ييقرر المدع
ذا لم يوكل محاميا من عنده وللمحامي حق حضور إبانتداب محام لمساعدته  ةصاحب المصلح

 .3جراء(لإا
في  4ماراتي على وجود ضمانات للشخص المطلوب تسليمهلإطار حرص المشرع الإوفي نفس ا

على  (19)ةكدت المادأحيث  2006الصادر عام  ةقانون التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائي
على حق  (17)ةوالماد ةطعن الشخص المطلوب تسليمه في الحكم الذي يصدر من المحكم ةمكانيإ

 حضار محام.إالشخص المطلوب تسليمه في 

                                                                                                                                                                                     

 *كفالة حق الدفاع. *ضمانة المتهم من خلال مبادىء قانونية الجريمة والعقوبة والإجراء. *افتراض براءة المتهم.
 *ضمانات المتهم في الإثبات الجنائي.

ط ،بيروت ، لبنان ، 1قبل وأثناء المحاكمة ، منشورات الحلبي الحقوقية ،  عبد الستار سالم الكبيبي ، ضمانات المتهم
  .694-615، ص 2013

  من هذه الدول البحرين والأردن واليمن.‌1

2
 .31أمل لطفي حسن جاب الله ، المرجع السابق ، ص‌

  من القانون السويسري للتعاون القضائي الدولي. 21في نفس المعنى أيضا المادة ‌3

  بالرغم من ذلك إلا أن القانون الاماراتي لم يأخذ بنظام الطبيعة القضائية المحضة بل يميل إلى الطبيعة المختلطة.‌4
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لنظام  ةالقضائي ةتفاوتت من تشريع لاخر في ظل تبني الطبيع ةن التشريعات الوطنيأوهكذا نرى ب 
و أ ةالتي تفصل في طلب التسليم هي جه ةن الجهأفي مجملها على نها تتفق أ ، إلاتسليم المجرمين 

إلا جراءات التسليم إ ةثناء مباشر أضمانات  ةفضلا عن منح الشخص المطلوب تسليمه عد ةقضائي ةهيئ
وهو ما تم تداركه  قرار التسليمصدار إفي  ةالجهات القضائي ةبمشارك ةداريلإنها تتجاهل دور السلطات اأ

 .سوف نستعرضها من خلال الفرع الثالث التيو   1ةالمختلط ةفي الطبيع
 .ةالمختلط ةالطبيع  الفرع الثالث:

في  ةمزدوج ةقانوني ةن النظام تسليم المجرمين هو ذو طبيعأتجاه من الفقه لإصحاب هذا اأيرى  
الاخر هو عمل أعمال السيادة وفي جزئه من  فهو في جزء منه يعتبر عمل  زائر ،معظم الدول ومنها الج

بتلقي طلبات التسليم  ةهي المختص ةالخارجي ويظهر هذا من خلال أن وزارة  ال القضاء ،عممن أ
هذا   لى وزير العدل ،أالذي يحيلها  ةبالطريق الدبلوماسي فيقوم بفحصها ودراستها وزير الشؤون الخارجي

جراءات وتوافر المستندات لإالطلب ومدى استيفائه للشروط وا ةخير الذي يتحقق بدوره من صحلأا
 ةحيث يقوم النائب العام الواقع في دائر  ةالقضائي ةيظهر دور السلط ةففي هذه المرحل  ، ةالمتطلب

وبعد  ةلقاء القبض عليه ينقل الى سجن العاصمإاختصاصه مكان تواجد الشخص المطلوب تسليمه وبعد 
لى النائب العام إبطلب التسليم  ةدات المرفقييد الطلب ينقل ملف التسليم المتضمن الوثائق والمستنأت

 ةالجنائي ةلى الغرفإوترفع المحاضر  ةساع 24جنبي خلاللأباستجواب ا مو قالعليا الذي ي ةللمحكم
 .2العليا التي تفصل في طلب التسليم ةبالمحكم
 ةنظملألنظام تسليم المجرمين على اختلاف ا ةالقانوني ةن الطبيعأومن خلال ما سبق يتبين لنا  
ي أعمال القضاء ، والر أو من أ ةعمال السيادأن يكون التسليم عملا من أما إفي الدول  ةالسائد ةالقانوني
 ةالسيادي ةبالطبيع ةويعتبر هو الصائب وذلك لتفادي العيوب الخاص ةمزدوج ةن يكون ذو طبيعأالراجح 

طلبات التسليم  ةفي معالج ةوجدي ةموضوعي  ةرقاب ةالمختلط ةالطبيع  للتسليم حيث تضمن ةو القضائيأ
في قرار  ةالطعن امام الجهات القضائي ةمكانيإللشخص المطلوب تسليمه وذلك ب ةوالضمانات المكفول

و الرفض كما هو الحال عليه في القانون الفرنسي حيث يجوز أالتسليم فلا يكون هناك تعسف في القبول 
مام أوفي مرسوم التسليم  ةالنقض الفرنسي ةمام محكمأ تهاملإا ةالطعن في قرار التسليم الصادر عن غرف

 .ةجل تجاوز السلطلأ ةمجلس الدول
ذا إ  لتسليم المجرمين وما ةالقانوني ةلم تبين ملامح الطبيع ةن الاتفاقيات الدوليألى إ ةشار لإوتجدر ا 

لى إن الاتفاقيات تنصرف كلها أمر مفهوم باعتبار أوهو  ، و قضائياأكان التسليم يعتبر عملا سياديا 
و الشخص المطلوب أسبب التسليم  ةالجريمب ةطار الموضوعي للتسليم من حيث شروطه الخاصلإتحديد ا

                                                           
1
 .35طارق أحمد صالح الخطيب الفلاسي ، المرجع السابق ، ص‌

2
 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 703المادة ‌
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لى السلطات إتشير في الغالب  ةن الاتفاقيات الدوليإللتسليم ف  جرائيلإطار الإما فيما يتعلق باأ  تسليمه ،
 ةفجاءت الماد  ، إدارية كانت ام قضائية ةالسلط ةيد وضعيليها دون تحدإالمطلوب  ةفي الدول ةالمختص

ن قانون إما لا يوجد نص مخالف لهذه المعاهدات فأنه) فيللتسليم على  ةوروبيلأا ةمن المعاهد (22)
 التسليم وكذلك على القبض المؤقت(.جراءات إليها هو الذي يطبق وحده على إالمطلوب  ةالدول

لى إن التسليم أبين الجزائر وغيرها من الدول في ش ةالمبرم ةالدولي ي من الاتفاقياتأولم تتطرق  
 .1م القضائيأداري لإذا كان من النظام اإالنظام المتبع وما 

 

 

 

                                                           
1
‌.19ص خندق بوعلام ، المرجع السابق ، ‌



 

 

 الفصل الثاني :
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 الجهود  الدولية والإقليمية في مجال تسليم المجرمين                        الفصل الثاني :
 

19 
 

محاكمته وعدم ل ةلى العدالإن تسليم المجرمين هو القبض على المجرم وتقديمه أسلفنا سابقا أكما 
على المستوى  ةو قضائيأ ةمنيأسواء كانت  ةتقوم به السلطات المختصجراء إفلاته من العقاب وهو إ

 ، لقاء القبض على المجرم ومعاقبتهإ ةنه يكون من الصعوبإلى الخارج فإالجاني  إذا ما فر  لكن   المحلي ،
التطور  ةو نتيج، بجهودها لوحدها  ةوالقضاء على الجريم ةمن السيطر  ةي دولأوبالتالي لا تستطيع 

ثم  ةفي بلدان مختلف هن يرتكب جرائمأي مجرم أصبح من السهل على أ ةفي المواصلات الدولي المذهل
لى تسهيل طريق الفرار للمجرمين إدت بدورها أوتداخل الحدود بين الدول   خرى ،أ لةلى دو إذ بالفرار و يل
 أخرى ومبدلأللدول ا ةوالوطني ةالقومي ةهو السياد ةجراميلإلسعيها وراء العناصر ا ةوما يعيق الدول  ،

ومن هذا   خرى ،أ ةراضي دولأفي  ةمعين ةدول ةلعناصر شرط ةبحيث لا توجد صلاحي ةقليميلإا ةالسياد
التعاون بين الدول  ةوخصوصي لآليةدراكه إبعد  ةالجريم ةساس انطلق المجتمع الدولي في مكافحلأا

صبحت أومن هنا   حتها بشكل عام ،ومكاف ةلتسليم المجرمين الهاربين بشكل خاص وللحد من الجريم
 ةلى تعزيز الجهود الدوليإجدا  ةملح ةمان والقبض على المجرمين ضرور لأمن والألى اإالدول  ةحاج
جل تسليم أساس قانوني للتعاون من أيجاد إوحتى على المستوى الثنائي بين الدول عن طريق  ةقليميلإوا

بين  ةوالثنائي ةقليميلإوا ةكبير جدا من الاتفاقيات الدولي برام عددإلى إدت هذه الجهود أالمجرمين ، وقد 
لى تكوين جهاز عالمي دولي مهمته التعاون بين الدول إدت هذه الجهود أليس ذلك فقط بل ، الدول 

 )نتربوللإا (وهو جهاز ةممكن ةقصى سرعأوالقبض على المجرمين ب ةللحد من الجريم ةالشرط ةجهز أو 
نتربول لإا ةسهمت منظمأفقد  ةالجريم ةالتعاون الشرطي الدولي لمواجه الذي يعمل على تعزيز سبل

عضاء لتضييق لأفي الدول ا ة الجنائي ةعمال الشرطأسهاما كبيرا في عمليات تسليم المجرمين وتنسيق إ
من لأعن مجلس ا ةللقرارات الصادر  ةالقانوني ةيضا القيمأو ، هم تالمجرمين ومجابه نقجرام وخلإطرق ا
جل تسليم المجرمين الذين يقيمون في أثير على الدول من أودوره في الت ةمم المتحدلأا ةمنظملالتابع 

يضا أو   يخمان ،إدولف أ ةوقضي ةالغربي ةلوكربي الليبي ةهمها قضيأقليمهم في العديد من القضايا ومن إ
خل حدودها ببعضها بين الدول التي تتدا ةقليميلإالتي ترجمت في الاتفاقيات ا ةقليميلإالجهود ا أدت

لقاءالجريم ةفي مكافح ةمتخصص ةجهز أنشاء إلى إالبعض  وتسليمهم  الفار يين القبض على المجرمين ة وا 
) ةوروبيلأا ةجهاز الشرط (ةجهز لأالتي ارتكبوا فيها جرائمهم ومن بين هذه ا ةو الدولألى دولتهم إ

ما على المستوى أ  وروبي ،لأعلى المستوى ا ةالجريم ةو الذي يلعب دورا هاما في مكافح ) اليوروبول(
متى  ةالدول العربي ةطار جامعإنشئت في أجتماعي التي لإللدفاع ا ةالعربي ةالدولي ةالعربي نجد المنظم

ما بينها في المجال القضائي بشكل عام وفي ة التعاون فيبضرور  ةعضاء في الجامعلأشعرت الدول ا
 ين بشكل خاص.وتسليم المجرم ةالجريم ةمجال مكافح

في مجال تسليم المجرمين  ةقليميلإوا ةالجهود الدولي ةوفي هذا الفصل من بحثنا سنقوم بدراس
ما المبحث الثاني سوف أول ، لأفي المبحث ا ةوالثنائي ةقليميلإوا ةالعالمي ةوبالتحديد الاتفاقيات الدولي

من على لأنتربول ومجلس الإا ةوبالتحديد منظم ةقليميلإوا ةنخصصه للحديث عن دور المنظمات الدولي
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 ةفي جهاز الشرط ةوروبي والعربي المتمثللأعلى المستوى ا ةقليميلإالمنظمات ا  المستوى الدولي ،
 للدفاع الاجتماعي.  ةالدولية العربي  ةوالمنظم ةوروبيلأا
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 اتفاقيات تسليم المجرمين في إطار التعاون الدولي. المبحث الأول :

ة عن نية المجالات لكونها تعبر صراح ةدوات التعاون الدولي في كافأبرز أ ةتعد المعاهدات الدولي
 ةومن بين هذه المجالات مكافح 1ما تتضمنه موضوع المعاهداتلإطار المتعاون فيلتحقيق هذا ا أطرافها
لى إاتجهت معظم الدول  لذا وقمعها ةبرز الاليات لمنع الجريمأتسليم المجرمين   ويعد  وقمعها ، ةالجريم

 قليمي والثنائي تتعلق بتسليم المجرمين.لإبرام اتفاقيات على الصعيد العالمي والصعيد اإ
 ةبهم مصادر تسليم المجرمين وقد تنامت هذه المعاهدات في الحقأمن  ةوتعد المعاهدات الدولي 

ليها إيفر  ةي دولأالجاني في  ةومتابع ةو الجماعي وذلك لقمع الجريمأسواء على المستوى الثنائي  ةخير لأا
تسليم مرتكبي  ةمن النص على ضرور  ة تجرم فعلاو ثنائيأطراف لأا ةمتعدد ةي معاهدأ، ويكاد لا تخلو 

نصت في دساتيرها وقوانينها ن بعض الدول أكما ، ضدهم  ةصادر  ةو تنفيذ عقوبأ تهملمحاكم ةالجريم
 .2ةنه لا تسليم بدون معاهدأ ةالوطني

نا فيي   ةمن اتفاقي (01)ةالفقر  (02)ة في القانون الدولي في الماد ةعام ةبصف ةف المعاهدوتعر   
كثر يتم كتابته أو أنها ) اتفاق دولي بين دولتين أب 1969ماي  23لقانون المعاهدات الصادر في 

التي  ةكانت التسمي ايأكثر و أو أ ةواحد ةتفاق في وثيقلإحكام القانون الدولي وذلك سواء تم هذا الأويخضع 
  تطلق عليها (

 ةجراءات الشكليلإبرامه وفقا لإنها )كل اتفاق دولي مكتوب يتم أ ةو الاتفاقيأ ةتعرف المعاهد  كما 
 ةلا بتدخل السلطإلزام لإيكتسب وصف ا للمعاهدات بحيث لا ةالتي رسمتها قواعد القانون الدولي المنظم

 رتضائهااللتعبير عن  عمل المعاهدات ةطراف سلطلأالتي يعطيها النظام الدستوري لكل من الدول ا
 .3 تفاق(لإلتزام بالإا

  : ةومن بينها معاهدات تسليم المجرمين تتميز بالسمات التالي ةالمعاهدات الدولي  نإوعليه ف
للمعاهدات  ةتخضع في صياغتها وشكلها للقواعد العام ةمكتوب ةالتسليم تكون في وثيق ةمعاهد -1

 في القانون الدولي العام. ةالدولي
 ليها(إمطلوب  ة، ودول ةطالب ةكثر) دولأو أالتسليم يكون بين دولتين  -2
 حكام التسليم.لأ ةالمنظم ةطراف ببنود المعاهدلأتلتزم الدول ا -3

                                                           
1
 .50صلاح الدين عامر ، المرجع السابق ،ص‌

2
من بين الدول التي تبنت قاعدة لا تسليم بدون معاهدة الولايات المتحدة الأمريكية ، وبريطانيا ، فالولايات المتحدة ‌

بة وفي حالة عدم الأمريكية من شروط التسليم هو وجود اتفاقية دولية ثنائية بين الولايات المتحدة الأمريكية والدولة الطال
وجودها فإن القضاء الأمريكي يرفض الطلب ، للمزيد أنظر أحمد عبد العليم شاكر ، المعاهدات الدولية أمام القضاء 

 .509، ص 2005الجنائي ، دار الكتب القانونية ، مصر ، 

3
 .79سليمان عبد المنعم ، المرجع السابق ، ص‌
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لى إ  لقواعد التسليم ة جرائيلإو ا  ةحكام الموضوعيلأالتسليم في صياغتها ل تخضع معاهدات -4
 ةومعامل ةالثامن لمنع الجريم ةمم المتحدلألتسليم المجرمين التي اعتمدها مؤتمر ا ةالنموذجي ةتفاقيلإا

رقم  ةمم المتحدلأل ةالعام ةوصدرت بقرار الجمعي 1990سبتمبر   07وت و أ 27في   فانااالمجرمين به
 1990.1ديسمبر  14بتاريخ  45-118
جل تسليم المجرمين وقد ترجم هذا أساس قانوني للتعاون من أيجاد لإولقد سعى المجتمع الدولي  

التي بذلت  ةبين الدول لتعكس مدى الجهود الدولي ةوحتى اتفاقيات ثنائي ةقليميا  و  ةالتعاون في اتفاقيات دولي
من خلال المطلب  ةلى الاتفاقيات العالميإتطرق في هذا المبحث وسوف ن  في مجال تسليم المجرمين ،

 في المطلب الثالث.  ةخيرا الاتفاقيات الثنائيأو   في المطلب الثاني ، ةقليميلإوالاتفاقيات ا  ول ،لأا
 ول : الاتفاقيات العالمية .لأ المطلب ا

شكالها أفي  ةالكثير من الجرائم المختلف ةالماضي ةخص في السنوات القليللأشهد المجتمع الدولي وبا
 ةوجرائم الحرب والجريم ةنسانيلإضد ا ةوالجريم ةالجماعي الإبادةو  ةرهابيلإبرزها الجرائم اأومن  ةالمتطور 
وغيرها من الجرائم سواء  ةغير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلي وجرائم الإتجار2للحدود ةالعابر  ةالمنظم

 ةفقد خلفت العديد من الماسي التي تطلب ملاحق ، و الداخليأكانت تلك الجرائم على الصعيد الدولي 
 لا عن طريق تعاون دولي بين الدول.إللمجرمين الذين قد لا تتسنى ملاحقتهم  ةدولي

سليم المجرمين الفارين من ن تأبش ةبرام الاتفاقيات والمعاهدات الدوليإلى إلذلك انتقلت الدول  
ن حيث أفي هذا الش ةالمنظمات الدولي دور ولم يقتصر ذلك على الدول فقط بل امتد ليظهر  قاليمها ،أ
، في مجال تسليم المجرمين بين الدول  ةهميه تعزيز الجهود الدوليألم تغفل عن  ةمم المتحدلأا ةن منظمأ

في مجال  ةنموذجي ةساس لاتفاقيلألوضع حجر ا ةالدوليفت جهودها من خلال المؤتمرات ثوعليه فقد ك
في العديد من الدول سواء لسن  ةالقانوني ةنظملأليه اإتسليم المجرمين لتكون مرجعا رئيسيا تستند 

 بتسليم المجرمين والتعاون الدولي في هذا المجال. ةو الاتفاقيات المتعلقأالتشريعات 
 تسليم المجرمين.ل ةالنموذجي ةالمعاهد  ول :لأ الفرع ا 
هميه تطوير الاتفاقيات والمعاهدات في مجال تسليم المجرمين أ ةمم المتحدلأا ةدركت منظمأ 

 ة السابع لمنع الجريم ةمم المتحدلألتسليم المجرمين والتي انبثقت عن مؤتمر ا ةالنموذجي ةصدرت المعاهدأف

                                                           
1
 29فريدة شبري ، المرجع السابق ، ص‌

تعر ف الجريمة المنظمة بأنها مؤسسة إجرامية ذات تنظيم هيكلي متدرج يتسم بالثبات والاستقرار تمارس أنشطة غير ‌2
مشروعة بهدف الحصول على المال مستخدمة العنف والتهديد والترويع والرشوة لتحقيق هذا الهدف وذلك في سرية تامة 

 .18لسابق ، صلتأمين وحماية أعضائها. هدى حامد قشقوش ، المرجع ا
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 ةمم المتحدلأل ةالعام ةووافقت عليها الجمعي 1985يطاليا عام إ -المجرمين الذي عقد في ميلانو ةمعاملو 
 1990.1/ 12/ 14بتاريخ   45-116بقرارها رقم 

ن أ ةخذ بها بل لكل دوللأا ةلزاميإلا يعني  ةعتداد بهذه المعاهدلإن اأ إلاوعلى الرغم من ذلك 
و أخرى لأا ةبما تراه متناسبا ومتماشيا مع مصالحها ومع الظروف التي تجمعها بالدول ةتستفيد من المعاهد

 ةو ببعض نصوصها في صياغأبها   سترشادلإيمكن ا ةنها تظل معاهدأي أ ة ،الطرف الاخر من الاتفاقي
/ 14/12بتاريخ  ةالعام ةوذلك يتبين من خلال قرار الجمعي  تشريعات واتفاقيات التسليم بين الدول ،

 ما يلي: هوالذي جاء في نصوص 1990
مفيدا يمكن  اطار إفي مرفق هذا القرار باعتبارها  ةلتسليم المجرمين الوارد ةالنموذجي ة) تعتمد المعاهد

 .2لى تحسين التعاون(إترمي  ةن اتفاقيات ثنائيأبالتفاوض بش ةن يساعد الدول المهتمأ
الذي تم عقده في  ةالجنائي ةوالعدال ةالثالث عشر لمنع الجريم ةمم المتحدلأكما جاء في مؤتمر ا 

 ةمهم ةدوات ارشاديأ ة) وتمثل المعاهدات النموذجي 26في البند رقم  ةبالدوح 2015ريل أف 19 -12
 .3(ةذات الصل ة هدياحكام التعلألتيسير تقارب ا

البحث في معاهدات ؟ من خلال ةالنموذجي ةو مصدقون على المعاهدأولكن هل يوجد موقعون  
و تصديق عليها من قبل الدول أنها تخلو من وجود توقيع أنجد  ةالنموذجي ةمم المتحدلأوقواعد وقوانين ا

ما يتعلق بمختلف المعاهدات والقرارات التي تم تخصيص بعكس الحال في 4عضاء باعتبارها نماذج فقطلأا
 .5قوائم فيها للدول التي وقعت وصدقت عليها

عمليات  ةلمعالج ةالفعال ةهم الوسائل الدوليأمن  ةلتسليم المجرمين واحد ةالنموذجي ةالمعاهدوتعد  
ومنع المجرمين والمتهمين  ةالجريم ةلمكافح ةنها تخدم التعاون الدولي والجهود الراميأالتسليم فضلا عن 

ن تستعين به أيدا يمكن مف اطار إوذلك من خلال اعتبارها   ،ةوى يخفيهم من العقاب والعدالأيجاد مإمن 
 ما بينها.إبرام معاهدات تسليم مجرمين فين أالدول في مجال التفاوض بش

                                                           
1
،  05/04/2021تم الدخول إليه بتاريخ   www.un.org/arabic/documents.comالموقع الرسمي للأمم المتحدة ‌

ن في القانونين ، أنظر كذلك علي جميل حرب ، نظام تسليم واسترداد المطلوبين "تسليم المجرمي pm 30:6على الساعة 
،  2014، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان ،  )الموسوعة الجزائية الدولية ، الجزء الثالث( "الدولي والوطني 

 .163ص

2
 بشأن معاهدة نموذجية لتسليم المجرمين . 1990ديسمبر  14المؤرخ في  116/45قرار الجمعية العامة رقم ‌

3
 بالدوحة. 2015أبريل  12-19عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد في  مؤتمر الأمم المتحدة الثالث‌

، وقواعد الأمم المتحدة النموذجية للتوفيق  1990مثل معاهدة نموذجية بشأن نقل الإجراءات في المسائل الجنائية لسنة ‌4
، والقانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية للجنة الأمم المتحدة للقانون  1995في المنازعات التي تنشأ بين الدول لسنة 

  .1996التجاري الدولي لسنة 

5
،  2005والاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي لسنة  1999مثل الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لسنة ‌

 .2006ة وكرامتهم لسنة واتفاقية حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاق

http://www.un.org/arabic/documents.com
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نها شملت شروط التسليم من أعشر نلاحظ  ةالثماني ةالنموذجي ةومن خلال النظر في مواد المعاهد 
للرفض  ة ختياريلإسباب الأفضلا عن ا  ، فضللر  ةلزاميلإسباب الأنها واأحيث الجرائم الجائز التسليم بش

رفاقها بالطلب واليات لإ ةالوثائق اللازم ةهية للتسليم بين الدول من حيث ماجرائيلإا ةلى الاليإ ةضافلإبا ،
موال الشخص المطلوب تسليمه واعتقاله المؤقت لحين التسليم ، أ ةالتسليم ومصادر  ةفي الطلب وكيفي تالب
 تحمل النفقات والتكاليف لعمليه التسليم. ةلى اليإ ةضافلإبا

وروبي في الوقت لألى ما يسود العالم اإميولها  ةفقرات المعاهد ضمن جانب اخر يتضح من بع 
سبيل  ىفعل  خذ به ،لأعلى ا ةوروبيلأغير ا ةنظملأتي بعكس ما اعتدت اأمر الذي يلأوهو ا  الحالي ،
التي سمحت برفض التسليم و  ةمن هذه المعاهد ةالرابع ةن المادم  ح(ة )الرابع ةنصت عليه الفقر ا المثال م

 .1عداملإالشخص المطلوب هي ا ةذا كانت عقوبإ
و أما التسليم إ( ةسبيل المثال تضمنت قاعد ىفعل ةببعض نقاط القو  ةوقد تميزت هذه المعاهد 
الشخص بمحاكمها في حال امتنعت عن  ةالمطلوب منها بمحاكم ةالتي تلزم الدول ةوهي القاعد )ةالمحاكم
، المطلوب منها  ةن يكون الشخص المطلوب تسليمه من مواطني الدولأك  ، ةالطالب ةلى الدولإتسليمه 
ر ظوبهذا الح  خرى ،لأر تسليم المواطنين المطلوبين للدول اظالتشريعات والاتفاقيات تح  ن معظمأحيث 

كدت عليها أالتي  ةالشخص سوى وجود مثل هذه القاعد ةالمطلوب منها محاكم ةلا يوجد ما يلزم الدول
 .2وهو ما تفتقره بعض الاتفاقيات والتشريعات(04) ةالماد

شخاص المتمتعين بحصانات وذلك لأرت تسليم اظلتسليم المجرمين ح ةالنموذجي ةن المعاهدأكما  
 بتسليم المجرمين . ةالمتعلق ةوالجماعي ةالثنائي ةيفي ظل غياب هذا الحظر في العديد من الاتفاقيات الدول

  لتسليم المجرمين ما يلي: ةالنموذجي ةهم ما جاء في المعاهدأو 
 ن يكون شرط التجريم مزدوجا في الدولتين.أ -1
 .ةالثاني ةولى الفقر لأا ةبالحبس طبقا للماد ةن لا تقل عن السنأعلى  ةشرط العقوب -2
 واحد. ةولى الفقر لأا ةللماد طبقا ةجرائم الرسوم الجمركي لا يجوز رفض التسليم في -3
 ولى.لأا ةالفقر  ةالثالث ةطبقا للماد ةلا يجوز التسليم في الجرائم السياسي -4
 .ةلا يجوز التسليم في الجرائم العسكري -5
بما في ذلك التقادم  ةطرفين متمتعا بالحصانالي أذا كان الشخص وفق قانون إلا يجوز التسليم  -6

 ولى.لأا ةالفقر  ةالثالث ةو العفو طبقا للمادأ

                                                           
1
محمد الأمين البشري ، محسن عبد الحميد أحمد ، معايير الأمم المتحدة في مجال العدالة الجنائية ومنع الجريمة ، ‌

 ، 1998مركز الدراسات والبحوث ، الرياض ، المملكة العربية السعودية ،  –أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية 
 .3-5ص 

2
 .17لح الخطيب الفلاسي ، المرجع السابق ، صطارق أحمد صا‌
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 . 1ةشخاص الذين لن تتاح لهم المحاكمات العادللألا يجوز التسليم ل -7
 التي تنطوي على تسليم المجرمين. ةالاتفاقيات العالمي  الفرع الثاني:

لى جوانب موضوع إنطاق عالجت جزئيا تسليم المجرمين ال ةهذه الاتفاقيات هي اتفاقيات عالمي 
 الاتفاقيات و نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر :

 2و موضوع التسليم فيها. ةالمخدرات و المؤثرات العقلي ةاتفاقيات مكافح  ولا:أ 
على  ةحثت هذه الاتفاقي  :1936ع التجاره الغير مشروعه في المخدرات لعام دجنيف لر  ةاتفاقي‌-‌أ

التي (03) ةالفقر (09) ةكدته المادأتعاون الدول وتضامنها في مطارده تجار المخدرات وعقابهم وهذا ما 
  في المخدرات تعد سببا في حد ذاته في تسليم المجرمين. ةالغير مشروع ةن التجار أكدت أ

 ةوتجار  ةكرست تجريم صناع ة: هذه الاتفاقي1961للمخدرات لسنه  ةالموحد ةالاتفاقي‌-‌ب
وضحت أالتي  (2) ةالفقر  (36) ةوهذا طبقا لنص الماد ةالمشروع ةسباب الطبيلألا لإالمخدرات وزراعتها 

شخاصها للتسليم بين الدول وعلى الدول التعاون أهي جرائم يخضع  ةفي الاتفاقي ةفعال مجرملأن كل اأ
الدول على تسليم المجرمين لزم أفقد  ةهذه الاتفاقي لالذي عد 1972ما بروتوكول عام أ  في التسليم،

 .(02) ةالفقر  (14)في مادته  ةمرتكبي جرائم المخدرات خاص
 ةلسن ةتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقليلإ ا ةلمكافح ةمم المتحدلأاتفاقيه ا -ج
وقواعد تخص تسليم  ةحكام عامأشرعت لتسليم المجرمين من خلال وضع  ةهذه الاتفاقي  :1988

لى إطراف يخضع في تسليم المجرمين لأحد اأذا كان إبقولها)  (03)في البند (06) ةالمجرمين في الماد
ن أتسليم جاز له  ةخرى لا تربطهم بها معاهدأ ةشخاص من دوللأحد اأالمعاهدات وتتلقى طلبا لتسليم 

 .3( ةجريم ةيأبما يتعلق القانوني للتسليم في ساسلأا ةيعتبر هذه الاتفاقي
 رهاب وموضوع التسليم فيها:لإ ثانيا: اتفاقيات مكافحه ا 
/ 12/  09في  ةمم المتحدلأل ةالعام ةعدتها الجمعيأ  :رهابلإ لقمع تمويل ا ةالدولي ةالاتفاقي -أ
 ةالقانونية و تبادل المساعدأغراض تسليم المجرمين لألا يجوز (نه أمنها  (14) ةونصت في الماد 1999

 ةمتصل ةو جريمأ ةسياسي ةالجريم (02)ةفي الماد ةي من الجرائم المبينأطراف اعتبار لأبين الدول ا
ن تسليم المجرمين أوبالتالي لا يجوز رفض طلب بش ةغراض سياسيلأارتكبت  ةو جريمأ ةسياسي ةبجريم

                                                           
1
 .1985من المعاهدة النموذجية لتسليم المجرمين لعام  03و  02المواد ‌

دراسة تحليلية على ضوء الاتفاقيات  –بلقاسم بريشي ، محمد سي ناصر ، التعاون الدولي في مجال تسليم المجرمين ‌2
عة عمار ثليجي بالأغواط ، مجلة المستقبل للدراسات القانونية والسياسية ، الدولية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جام

  .04 ، ص 2020، الجزائر ،  04، المجلد  01العدد 

3
 .1988المادة السادسة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار الغير مشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة ‌
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و جرائم أ ةسياسي ةبجريم ةمتصل ةو جريمأ ةسياسي ةنه يتعلق بجريمألمجرد  ةالمتبادل ةالقانوني ةوالمساعد
  .) 1ةلدوافع سياسي

 (05)والتي جاء في مادتها   :1997بالقنابل لعام  ةرهابيلإ لقمع الهجمات ا ةالدولي ةالاتفاقي-ب
ن تكون لتكفل أقتضاء لإا دعن ةطرف ما يلزم من تدابير بما فيها التشريعات المحلي ةتعتمد كل دول(
من  ةحال ةشاعإو يراد بها أعندما يقصد منها  ةوبخاص ةفي نطاق هذه الاتفاقي ةالداخل ةفعال الجنائيلأا

 .2شخاصلأمن ا ةو جماعأالجمهور  ةالرعب بين عام
اتفاقيات تسمح بتسليم  ةجاءت عد  :فعال ضد الطائراتلأل ةالمجرم ةالاتفاقيات الدولي -ج

 1970لاهاي لعام  ةو اتفاقي 1963طوكيو لعام  ةعتداء على الطائرات منها اتفاقيلإا ةالمجرمين في حال
واستقرت ،والتي اعتبرت موضوع اختطاف الطائرات يسمح بتسليم المجرمين 1971مونتريال لعام  ةو اتفاقي

بمثابه  ةوتعد الاتفاقي  للتسليم ، ةخطف الطائرات هي من الجرائم القابل ةن جريمأهذه الاتفاقيات على 
 .3طرافلأحدى الدول اإللتسليم من قبل  ةاشتراط وجود معاهد ةفي حال ة تسليم اتفاقي

التي وضحت وشرعت   : ةعبر الوطني ةالمنظم ةالجريم ةلمكافح ةمم المتحدلأا ةاتفاقي  ثالثا: 
على  (06) ة( والتي نصت في الماد08،23، 05،06في موادها ) ةلتسليم المجرمين في الجرائم المرتكب

التي شرعت لنظام تسليم المجرمين  ةمن هذه الاتفاقي (16) ةوالماد  موال ،لأغسيل ا ةتدابير مكافح
، دول  ةللحدود ويشكل تسليم المجرمين مرتكبي الجرائم لوجودهم في عد ةنها تخص الجرائم العابر أعتبار إب
  هي: ةهم العناصر التي سردتها الاتفاقيأو 

و في الحالات التي تنطوي على ضلوع أ ةبهذه الاتفاقي ةعلى الجرائم المشمول ةتنطبق هذه الماد -
على وجود الشخص و  (03) ةمن الماد (01) ةليه في الفقر إفي ارتكاب جرم مشار  ةمنظم ةجراميإ ةجماع

ن يكون المجرم الذي يلتمس أ ةالطلب شريط ةالطرف متلقي ةقليم الدولإالذي هو موضوع طلب التسليم في 
                                                                                                                    المطلوب اليها. ةوالدول ةالطالب ةيه بمقتضى القانون الداخلي لكل من الدولنه التسليم معاقبا علأبش

 ةبهذه الماد والبعض منها ليس مشمولا ةمنفصل ةجرائم خطير  ةاذا كان طلب التسليم يتضمن عد -2
 .ةيضا فيما يتعلق بتلك الجرائم الغير مشمولأ ةن تطبق هذه المادأالطلب  ةالطرف متلقي ةجاز للدول
 ةمدرجا في عداد الجرائم الخاضع ةيعتبر كل جرم من الجرائم التي تنطبق عليها هذه الماد -3

 طراف.لأبين الدول ا ةلتسليم المجرمين ساري ةمعاهد ةيأللتسليم في 
ن تعتبر أ ةوجود معاهدب إلاطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروعا لأعلى الدول ا -4

 ما بينها.ة للتسليم فيجرائم خاضع ةالجرائم التي تنطبق عليها هذه الماد
                                                           

1
نظام تسليم واسترداد المطلوبين " تسليم المجرمين في القانونين الدولي والوطني ، الجزء الثاني ،  علي جميل حرب ،‌

 .130، ص 2015

2
 .06بلقاسم بريشي ، محمد سي ناصر ، المرجع السابق ، ص‌

3
 .49بن زحاف فيصل ، المرجع السابق ، ص‌
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 ةالطرف متلقي ةيكون تسليم المجرمين خاضعا للشروط التي ينص عليها القانون الداخلي للدول -5
سباب التي لا لأوا للتسليم غةالمسو  بةدنى للعقو لأو معاهدات تسليم المجرمين بما في ذلك الحد اأالطلب 

 ليها في رفض التسليم.إن تستند أالطلب  ةالطرف متلقي ةيجوز للدول
جراءات التسليم وتبسيط ما يتصل بها إلى تعجيل إ ةبقوانينها الداخلي اطراف رهنلأتسعى الدول ا -6
 .ةم تنطبق عليه هذه المادأي جر تتعلق ب ةثباتيإلبات من متط
حكام قانونها الداخلي وما ترتبط به من معاهدات أالطلب رهنا ب ةالطرف متلقي ةيجوز للدول -7

ن تحتجز الشخص المطلوب تسليمه والموجود في أ ةالطالب ةلتسليم المجرمين وبناء على طلب من الدول
ذلك  غن الظروف تسو أجراءات التسليم متى اقتنعت ا  لضمان حضوره و  ةن تتخذ تدابير مناسبأقليمها و إ

 .ةظروف ملح
ن الجرم يعتبر منطويا على مسائل أن ترفض طلب التسليم لمجرد اطراف لألا يجوز للدول ا -8

 .ةمالي
قليمها بتسليمه فيما يتعلق بجرم تنطبق عليه إفي  يالطرف التي يوجد الجان ةذا لم تقم الدولإ -9

ن أالتي تطلب التسليم  ةحد رعاياها وجب عليها بناء على طلب الدولألسبب وحيد هو كونه  ةالمادهذه 
 .1ةلى سلطاتها المختصإبطاء لا مبرر له إدون  ةتحيل القضي
 ة.لقمع الجرائم الدولي ةالاتفاقيات الدولي  رابعا:

والتي عالجت تسليم المجرمين في  2005رهاب النووي لعام لإ عمال األقمع  ةالدولي ةالاتفاقي -أ
 .ةمن الاتفاقي 15 ةلى المادإ 10 ةمواد من الماد ةعد

التسليم المجرمين في  توالتي عالج 1984التعذيب لعام  لمناهضة ةمم المتحدلأا ةاتفاقي -ب
 .ةمن الاتفاقي (08) ةوالماد (07) ةالماد

والتي عالجت  1948عليها لعام  ةوالمعاقب ةالجماعي الإبادة ةلمنع جريم ةالدولي ةالاتفاقي -ج
طراف والمعاهدات لأالتسليم وفقا لتشريعات الدول ا ةلزاميإب ةمن الاتفاقي(07) ةتسليم المجرمين في الماد

 .ةالنافذ
كلها عالجت  1977ول لعام لأ ضافي الإوالبروتوكول ا 1949لعام  ةربعلأ اتفاقيات جنيف ا -د

 ما بينها.ة فيالمتعاقد ةطراف الساميلألزاميته وذلك بتعاون اإموضوع تسليم المجرمين ب
المجرمين  ة وعالجت تسليمالدولي ةالجنائي ةت المحكمأنشأالتي  1998روما لعام  ةاتفاقي -ه

طلب تقديم متهم  ةالطلبات عند تعددها عندما تقدم المحكم ةولويأو  (102) ةبتعريفها للتسليم في الماد
جل محاكمته أخرى لنفس الشخص المطلوب تسليمه من ألمحاكمته وطلبها يتزاحم مع طلبات تسليم دول 

 .2ةمن الاتفاقي (90) ةضده في الماد ةصادر  ةو تنفيذ عقوبأ
                                                           

1
 .08بلقاسم بريشي ، محمد سي ناصر ، المرجع السابق ، ص‌

2
 .www.onu.org.comذه الاتفاقيات منشورة في وثائق الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت على الموقع كل ه‌

http://www.onu.org.com/
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نها عالجت جزئيا موضوع تسليم أسلوكات  عمال ولأ ةويلاحظ من خلال هذه الاتفاقيات المجرم 
تجاه الدولي الحالي متجه نحو لإمما يجعل ا  وقمعها ، ةالجريم ةى اليات وجهود مكافححدإالمجرمين ك

صدرت أن أبعد  ةوخاص ةالجريم ةلمكافح ة المثلىللتسليم باعتبارها الوسيل ةالمعاهدات الدوليإبرام  نمو
اتفاقياتها  ةتلتزم بها الدول عند صياغ ةللتسليم التي تحمل مبادئ توجيهي ةالنموذجي ةالاتفاقي ةمم المتحدلأا

 . 1طرافلأا ةو متعددأ ةالثنائي
 قليمية.لإالمطلب الثاني: الاتفاقيات ا

في مجال تسليم المجرمين والذي يقوم  ةهام ةقانوني ةتحتل مكان ةن المعاهدات الدوليأذكرنا سابقا 
طراف ولا يمكن حصر العدد لأا ةمتعددو أ ةبين الدول سواء كانت ثنائي ةساس الاتفاقيات المبرمأعلى 

 في هذا المجال بين الدول. ةالمبرم ةالهائل من المعاهدات الدولي
جل أطراف من لأا ةومتعدد ةالعالمي ةبرام المعاهدات والاتفاقيات الدوليإولم تتوقف الدول عند  
بل اتجاهات الدول خص في مجال تسليم المجرمين لأالمجرمين وتسليمهم وبا ةوملاحق ةالجريم ةمكافح

ويشار في   جل تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال ،أقليمي من لإبرام معاهدات على المستوى اإلى إ
التي عقدت فيما بينها العديد من اتفاقيات التعاون الدولي  ةقليميلإلى العديد من النظم اإهذا الصدد 

لى إ ةضافلإبا  ول ،لألتسليم المجرمين والتي سوف نتناولها في الفرع ا ةوروبيلأومن بينها الاتفاقيات ا  ،
 في هذا المجال والتي نتناولها في الفرع الثاني. ةالاتفاقيات العربي

 وموضوع تسليم المجرمين فيها. ةوروبيلأ الاتفاقيات ا  الفرع الاول:
العديد من معاهدات التعاون  برامإنتج عنها نصيب وافر في  حثيثةوروبي بجهود لأساهم المجلس ا 

 ةالمتبادل لتعاون القضائي والجنائي والمساعدةالمتبادل والمشترك بين دول المجلس في شتى مجالات ا
  هم هذه الاتفاقيات ما يلي :أوتسليم المجرمين ومن 

ودخلت حيز  1957ديسمبر  13بتاريخ  ةلتسليم المجرمين الموقع ةوروبيلأ ا ةولا: الاتفاقيأ 
ونصت هذه  وروبيلأفي المجلس ا ةعضو  ةدول 12بعد التصديق عليها من  1960ريل أف 18التنفيذ في 
بروتوكول ملحق بها  ةلى هذه الاتفاقيإضيف أجراءاته وموانعه و ا  على شروط تسليم المجرمين و  الإتفاقية

 1975.2 ةسن
حكامها أخذت أ ةقليميإ ةوهي اتفاقي  : 1970لتسليم المجرمين لعام  ةوروبيلأ ا ةالاتفاقي  ثانيا: 
التي  ةساسيلأو من بين المبادئ ا 1951نوفمبر  23التي انعقدت في  ةلمانيلأا ةالفرنسي ةتفاقيالامكان 

ليه إن الطرف الموجه ألزاميا اعتبار إوذلك بتسليم المطلوبين  (01) ةالفقر (02) ةتضمنتها ما جاء في الماد

                                                           
1
 .50بن زحاف فيصل ، المرجع السابق ، ص‌

2
 .481أحمد عبد العليم شاكر ، المرجع السابق ، ص‌
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التسليم فما المواطنين أجانب لأا اللرعاي ةو رفضه بالنسبأعلى التسليم  ةتقديري ةي سلطأالطلب لا يملك 
  .1اختياري

 1978والتي دخلت حيز النفاذ عام  1977رهاب لعام لإ ا ةلمكافح ةوروبيلأ ا ةالاتفاقي  ثالثا:
وعليه شخاص لأا ةوحري ةللحيا ةساسيلأعندما تمس الحقوق ا ةخاص ةرهابيلإعمال الأهدفها هو ردع ا

  ين في تسليم المجرمين :أمبد وضحت  فقد
إلى  الآراءوانقسمت  ةنقاشات عند التوقيع على المعاهد ةنتيج أجاء هذا المبد  :مبدا التسليم -أ

رهاب لإا ةلمكافح ةن التسليم هو الوسيلأساس ألزامي وتلقائي على إول اعتبر التسليم لأالقول اقسمين ، ف
لكن  ة،الجرائم السياسي ةجباري لمكافحلإن التسليم اختياري لتجنب التسليم اأي الثاني فيقول أما الر أ، 

حق  ةعطت للدولأفقد  ةالخامس ةما المادأجباري لإولى بوجوب التسليم الأنصت في مادتها ا ةالاتفاقي
  التسليم كما يلي : فضر 

 ةكان لدى الدول ذاإبالتسليم وذلك  امالز إيتضمن  ةن يكون نص من نصوص الاتفاقيألا ينبغي (
شخص  ةومعاقب ةغراض ملاحقلأن طلب التسليم قد قدم أعلى اعتقاد  ةسباب جديأبالتسليم  ةالمعني

 .)للفرد ةساسيلأوهذا حفاظا على الحقوق ا ةو اراء سياسيأ ةو جنسيأ ةديني  عتباراتلإ
بالتسليم بحيث  ةالطالب ةعندما ترفض الدول أويطبق هذا المبد) بدل التسليم (ةالمحاكم أمبد -ب
  ن تحاكم الشخص المطلوب للتسليم.أيجب 

 وموضوع تسليم المجرمين فيها. ةالاتفاقيات العربي  الفرع الثاني:
ودخلت حيز  1952 ةسن ةبرمت هذه الاتفاقيأ  :ةتسليم المجرمين بين الدول العربي ةولا: اتفاقيأ 

 ةالسعودي ةالعربي ةدول وهي مصر والمملك ن صادقت عليها ثلاثأبعد  1954 ةجويلي 28التنفيذ بتاريخ 
 22 ةوتضم هذه الاتفاقي  ، 1973 ةكلها سن ةثم صادقت عليها الدول العربي ةالهاشمي ةالاردني ةوالمملك

من التسليم وموانع التسليم  اةنصت على شروط التسليم والجرائم التي يجوز فيها التسليم والمستثن ةماد
 ة، وهذه الاتفاقي2به  ةبطلب التسليم والوثائق المرفق ةحكام المتعلقلأوا ةالدول ابتسليم رعاي ةحكام الخاصلأوا

  في تسليم المجرمين حيث جاء فيها: ةمتخصص ةهي اتفاقي
 و محكوما عليه.أو متهما أذا كان الشخص المطلوب للتسليم ملاحقا إالتسليم واجب  -1
 كثر.أو أ ةالدولتين سنالتسليم في الجنح والجنايات التي عقوبتها في  -2
 و فروعهم.أصولهم أزواجهم و أالتسليم واجب في جرائم الاعتداء على ملوك ورؤساء الدول و  -3
 .ةرهابيلإالتسليم واجب في جرائم القتل العمد والجرائم ا -4

                                                           
1
 .10ابق ، صبلقاسم بريشي ، محمد سي ناصر ، المرجع الس‌

2
سامي جاد عبد الرحمن واصل ، إرهاب الدولة في إطار القانون الدولي العام ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، مصر ، ‌

 .344، ص 2003
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  .1ةلا يجوز التسليم في الجرائم السياسي -5
 .1983 ةللتعاون القضائي سن ةالرياض العربي ةاتفاقي  ثانيا:

 ةحكامه في تشريعاتها المحليأدخال ا  بتنظيم الاسترداد وتسليم المجرمين و  ةكثر الدول العربيأت أبد 
علانات لإتسليم المجرمين وا ةقامت بها هذه الدول عقد اتفاقي ةهم خطو أو  ةالثاني ةبعد الحرب العالمي

 ةلت هذه الاتفاقيظو  1952سبتمبر  14بتاريخ  ةالدول العربي ةطار جامعإحكام في لأنابات وتنفيذ الإوا
 ةوالتي حررت بمدين ةالعربي ةالرياض للتعاون القضائي بين دول الجامع ةاتفاقي ان عقدت لى إ ةمطبق

 .2ةالعربي ةالجامع ةوالتي حلت محل اتفاقي1983 أفريل  06ة بتاريخ السعودي ةالعربي ةبالمملك  الرياض
ن تكون عليه العلاقات ألما ينبغي  ةمهم ةخطو  1983 ةالرياض للتعاون القضائي سن ةوتعد اتفاقي 

ساس أحيث اعطت لنا  ةحكام مهمأعلى  ةفي جميع المجالات وقد احتوت الاتفاقي ةبين الدول العربي
لى إ (39) ةمن الماد)تسليم المتهمين والمحكوم عليهم (  قانوني يظهر في الباب السادس تحت عنوان 

 .(57) ةمادال
  شخاص الواجب تسليمهم وهم:لأعدد ا (40) ةالمادف
 ةطالب ةتهام بموجب القوانين المعاقب بها في كل الطرفين الدوللإشخاص الذين وجه لهم الأا -1

 التسليم والمطلوب منها التسليم.
ليه إفعال غير معاقب عليها في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب أتهام عن لإليهم اإمن وجه  -2
فعال لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم لا نظير لها لدى الطرف لأل ةالمقرر  ةو كانت العقوبأالتسليم 

 ليه التسليم.إالمتعاقد المطلوب 
عليه في  و غيابيا من محاكم الطرف المتعاقد عن فعل غير معاقبأمن حكم عليه حضوريا  -3

  .3ليه التسليمإقوانين الطرف المتعاقد المطلوب 
والجرائم  ةفقد عددت الجرائم التي لا يجوز التسليم فيها ومنها الجرائم السياسي (41) ةما المادأ
قد  ةذا كانت هذه الجريمإلا إليها التسليم إالمطلوب  ةقليم الدولإفي  ةذا كانت الجرائم مرتكبا  و   ، ةالعسكري

ذا إ  تنص على تتبع مرتكبي هذه الجرائم ، ةبمصالح الطرف المتعاقد طالب التسليم وكانت قرينضرت أ
 عند وصول طلب التسليم قد انقضت. ىذا كانت الدعو ا  و  ،  قد صدر فيها حكم نهائي ةكانت الجريم

                                                           
1
 28ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ  1952سبتمبر  14اتفاقية تسليم المجرمين المعقودة بين دول جامعة الدول العربية بتاريخ ‌

 .1954جويلية 

تحل هذه الاتفاقية بالنسبة للدول التي صادقت عليها  (من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي بأنه  72تنص المادة ‌2
في نطاق الجامعة العربية والمعمول بها حاليا بشأن كل من الإعلانات  1952محل الاتفاقيات الثلاث المعقودة عام 
  ليم المجرمين .والإنابات القضائية وتنفيذ الأحكام وتس

3
 .12بلقاسم بريشي ، محمد سي ناصر ، المرجع السابق ، ص‌
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لدى كل  ةالمختص ةفقد وضحت الفصل في طلبات التسليم بقولها ) تفصل الجه (48) ةما المادأ 
 أو الجزئي(.ب طلبات الرفض الكلي يفي طلبات التسليم ويجب تسب ةطراف المتعاقدلأطرف من ا

شخاص المطلوب تسليمهم ومصروفات لأ( تسهيل مرور ا57، 56، 54، 53وضحت المواد) وأ 
 .ةالجنائي ةالعربي ةجراءات مع مكتب الشرطلإالتسليم وتنسيق ا

تم تعديلها بموجب قرار مجلس وزراء العدل العرب بقراره رقم  ةن هذه الاتفاقيأ ةشار لإوتجدر ا 
 1997.1نوفمبر  26الصادر في  (248)
العربي المشترك في  يمنلأشاملا وفاعلا للعمل ا اطار إتكمن في كونها تشكل  ةهذه الاتفاقي ةهميأو  

استرداد)  ةلأمقدمتها مسختصاص وفي لإهم القضايا والمسائل ذات اأب ةمجالات التعاون والتنسيق المتعلق
 ةالعربي ةمن الاتفاقي (38) ةوتسليم المجرمين( المطلوبين قضائيا وفي هذا الصدد تنص الماد  استلام

شخاص الموجودين لديه لأن يسلم اأب ةطراف المتعاقدلأيتعهد كل طرف من ا (نهأللتعاون القضائي على 
ي من ألدى  ةعليهم من قبل الهيئات القضائيو المحكوم أ ةتهام من الجهات المختصإليهم إوالموجه 

 . 2خرىلأا ةطراف المتعاقدلأا
تحاد المغرب العربي) ليبيا، الجزائر، تونس، إالتعاون القانوني والقضائي بين دول  ةاتفاقي  ثالثا:

 27وصادقت عليها الجزائر في  1991مارس  10و  09والتي وقعت في ليبيا في  المغرب، موريتانيا(
قسما كاملا بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم ضمن القسم الخامس من  ةفردت الاتفاقيأو   ، 1994جوان 

والتي عالجت كل جوانب النظام القانوني  (65)إلى المادة  (47) ةمن الماد ةالباب الرابع من الاتفاقي
لم تدخل حيز التنفيذ بعد  ةن هذه الاتفاقيأ ةشار لإوتجدر ا  جراءاته وموانعه ونفقاته ،ا  للتسليم وشروطه و 

 .3تحاد المغرب العربيإنه لم يتم التصديق عليها بعد من طرف جميع دول لأ
والتي دخلت حيز النفاذ  1998ريل أف 22في  ةرهاب المؤرخلإ ا ةلمكافح ةالعربي ةالاتفاقي  رابعا: 
والتي نصت  1998ديسمبر  07المصادق عليها من طرف الجزائر بتاريخ   :1999ماي  07بتاريخ 

 ةالعربي ةملأمن اأالتي تهدد  ةرهابيلإالجرائم ا ةلمكافح ةديباجتها على تعزيز التعاون فيما بين الدول العربي
                                                           

الصادر  258من اتفاقية الرياض العربية بموجب قرار مجلس وزراء العدل العرب بقراره رقم  69تم تعديل نص المادة ‌1
بعض الدول الأعضاء وفي حال لا تخل هذه الاتفاقية بالاتفاقيات الخاصة بين  (لتصبح المادة  1997نوفمبر  26بتاريخ 

تعارض أحكام هذه الاتفاقية مع أحكام أي اتفاقية خاصة فنطبق الاتفاقية الأكثر تحقيقا لتسليم المجرمين أو المحكوم عليهم 
 )وتحقيق التعاون الأمني والقضائي في المجالات الأخرى

ملزمة لجميع أطرافها المتعاقدة فلا يجوز لطرفين أو أن تكون أحكام هذه الاتفاقية  -أ(وقد كان نص المادة سابقا يتمثل في 
إذا تعارضت أحكام هذه الاتفاقية مع أحكام أي  -أكثر من الأطراف المتعاقدة الاتفاق على ما يخالف أحكامها.... ب

 .)اتفاقية خاصة سابقة يطبق النص الأكثر تحقيقا لتسليم المتهمين والمحكوم عليهم 

  .98لمرجع السابق ، صسمر خضر صالح الخضري ، ا‌2

 www.droit.m.justiee.dz.portaildudroitalgerienبوابة القانون الجزائري تم الدخول إليها من الموقع  ‌3
‌ .pm 5:11الساعة  07/04/2021تم الدخول إليه بتاريخ 

http://www.droit.m.justiee.dz.portaildudroitalgerien/
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سس أفي الباب الثاني منها على  ةونصت هذه الاتفاقي  ، ةواستقرارها وتشكل خطرا على مصالحها الحيوي
يضا في أ تصونوالمنع ،  ةمن تدابير المكافحمني لأرهاب في المجال الإا ةالتعاون العربي لمكافح

ول من لأالفصل الثاني على التعاون العربي في المجال القضائي في مجال تسليم المجرمين في الفرع ا
 .(08) ةلى المادإ (05) ةالماد

و أبتسليم المتهمين  ة) تتعهد كل الدول المتعاقد على ةمن الاتفاقي (05) ةحيث نصت الماد 
ي من هذه الدول وذلك طبقا للقواعد والشروط أالمطلوب تسليمهم من  ةرهابيلإعليهم في الجرائم االمحكوم 

 (ةالمنصوص عليها في هذه الاتفاقي
 ةوالعسكري ةالحالات التي لا يجوز التسليم فيها ومن بينها الجرائم السياسي (06) ةوبينت الماد 

  .ةوغيرها من الحالات التي تضمنتها الاتفاقي
 ةلسن ةتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقليلإ ا ةلمكافح ةالعربي ةالاتفاقي  سا:خام

منها على تسليم المجرمين حيث اعتبرت هذه  (06) ةفي الماد ةحيث نصت هذه الاتفاقي  :1994
التي لا توجد طراف لأساس القانوني للتسليم بين الأنها اأعلى (06)من المادة  (03)الاتفاقية وفقا للفقرة 
 (08) ةفي الفقر  ةهذه الاتفاقي  وحثت  طراف لتسليم المجرمين ،لأا ةو متعددأ ةبينها اتفاقيات ثنائي

 و تعزيز فعاليتها.أجراءات تسليم المجرمين إطراف لتنفيذ لأا ةومتعدد ةبرام اتفاقيات ثنائيإلى إطراف لأا
 ةلمنع الجريم ةحقيقي ةنها دعامأبتسليم المجرمين  ةالخاص ةقليميلإويلاحظ على هذه الاتفاقيات ا

ن معظمها نصت لأ ةكثر فعاليأمن العقاب وتعد  تفلالإل ةللجنا ةالفرص ةتاحإلى عدم إوقمعها تهدف 
ن أكما   ، 1راضيها بتسبيب قرار الرفضأالطرف التي ترفض تسليم مطلوب يوجد على  ةلزام الدولإعلى 

 ،وجاءت 2ة حكام الاتفاقيألتزام بمجمل لإمعانا في اإبداء التحفظات إبعضها قررت عدم جواز 
بين الدول  ةثنائي ةعدم وجود معاهد ةو تقوم مقامها في حالأ ةللمعاهدات الثنائي ةالمعاهدات مكمل   هذه
 طراف.لأا

بالتسليم  ةالمختص ةقليميلإا ةمع المعاهد ةالثنائي ةتعارض المعاهد ةشكال يثور في حاللإن اأ إلا 
 ةبين دول الجامع ةالتسليم المعقود ةمن اتفاقي (18) ةنصت عليها الماد ةشكاليلإعلى هذه ا ةجابللإو   ،

 ةوروبيلأا ةما الاتفاقيأكثر تيسيرا ، لأحكام الأعطت حلا توفيقيا في حال التعارض بتطبيق اأوالتي  ةالعربي
 . ةالثنائي ةل محل الاتفاقيالتي تح ةقليميلإا ةتفاقيلال ةولويلأعطت األلتسليم 
 

 

                                                           
1
 .46المرجع السابق ، ص بن زحاف فيصل ،‌
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أنه  03/6في المادة  1975أكتوبر  15نص البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأوروبية للتسليم المبرمة في ستراسبورغ  في ‌

 لا يجوز إبداء التحفظات على بنود الاتفاقية الأوروبية للتسليم .
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 المطلب الثالث : الاتفاقيات الثنائية.

ليها الدول التي إ أكثر شيوعا في مجال تسليم المجرمين تلجلأا ةتعتبر المعاهدات والاتفاقيات الثنائي
وتوثيق التعاون في تسليم الفارين  ةالجريم ةجل مكافحأببعضها من  ة تربطهان هناك مصالح مشتركأترى 

في التفاوض  ةكثر سهوللأذ يعتبر اإ  ما يبرره ، ةوهذا النهج المتبع في المعاهدات الثنائي  من العقوبة ،
بين  ةبالجريم ةيضا تعتبر المشكلات المتعلقأ  ، ةالتعاهدي ةوتقريب وجهات النظر بين طرفي العلاق

لى مشاكل إ ةضافلإبا  بين العديد من الدول ، ةكانت هذه المشكلذا إكثر تقاربا عما أو أدولتين 
قل مما لا أوهذا   كثر ،أو أ ةحدى بنودها من دولإالتحفظ على  ةطراف في حاللأا ةالمعاهدات المتعدد

 ة التاسعمم المتحدلأعمال مؤتمر الأكده معنى التقرير الختامي أوهذا ما   ، ةنراه في المعاهدات الثنائي
في مجالات التعاون  ةبين الدول وله فائد ةقليميلإوا ةهميه المعاهدات الثنائيألى إشار أالذي  ةلجريملمنع ا

ن هذه المعاهدات تفقد كثيرا من قيمتها وفعاليتها كما كان أغير   بالخصوص في مجال تسليم المجرمين ،
نها أت متى وجدت الدول النظر في مثل هذه التحفظا ةعادإعدد التحفظات كبير نسبيا وهو ما يتطلب 

وتعتمد عليها  ةساسيلأتعتبر من المصادر ا ةفالمعاهدات الثنائي  جراءات تنفيذ التسليم ،لإ ةغير ملائم
وبالخصوص في   جرام ،لإشتى صور ا ةفي مكافح ةما بينها في علاقاتها التعاونيإقامتها فيالدول في 

 ةدولي ةمع منظم ةبرمت اتفاقيانها أيمكن القول  ةمريكيلأا ةالولايات المتحدف  تسليم المجرمين ،  مجال
وروبي لا لأتجاه الإن اأفبالرغم من   ، 2003وروبي ودخلت حيز التنفيذ في عام لأتحاد الإفي ا ةوالمتمثل

ن هناك العديد من الدول ألاحظ نو   ، يسكسون نجلولأتجاه الإجراء التسليم على عكس الإيتقيد معاهدات 
ما أ  لى جانب القانون الوطني مثل فرنسا ،إساسي للتسليم أمد على المعاهدات كمصدر تعت ةوروبيلأا

 ةقليميلإلى الاتفاقيات اإنضمام لإوهذا لا يمنعها من ا ةالاتفاقيات الثنائي د فضلتللجزائر فق ةبالنسب
 1طراف.الأ ةوالمتعدد

بين الدول في مجال التعاون القانوني والقضائي  ةالمبرم ةالثنائي  ونظرا للعدد الكبير للاتفاقيات
على حصرها وذكرها سوف تقتصر دراستنا في هذا  ةوبالتحديد في مجال تسليم المجرمين وعدم القدر 

مع غيرها من الدول  ةالشعبي ةالديمقراطي ةالجزائري ةبين الجمهوري ةالمبرم ةالمطلب على الاتفاقيات الثنائي
  .قيات على سبيل المثال وليس الحصرذكر بعض من هذه الاتفانو 
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 .1ةوالدول العربي ةالشعبي ةالديمقراطي ةالجزائري ةبين الجمهوري ةالمبرم  ةالاتفاقيات الثنائي  ولا:أ
 ةالديمقراطي ةالجزائري ةوالتعاون القضائي والقانوني بين الجمهوري ةالمتبادل ةن المساعدأبش ةاتفاقي *
المصادق عليها بالمرسوم  1963 ة جويلي  26الموقع عليها بالجزائر بتاريخ  ةالتونسي ةوالجمهوري ةالشعبي
 .1963 ةسن 87رقم  ةالرسمي ةالجريد  ، 1963نوفمبر  14المؤرخ في  450 - 63رقم

 ةالديمقراطي ةالجزائري ةوالتعاون القانوني والقضائي بين الجمهوري ةالمتبادل ةن المساعدأبش ةاتفاقي *
 -65مر رقم لأالمصادق عليها با 1964فبراير  29بالجزائر في  ةالموقع ةمصر العربي ةوجمهوري ةالشعبي
 .1966 ةسن 76رقم  ةالرسمي ةالجريد  ، 1965 ةجويلي 29المؤرخ في  195

 ةوالجمهوري  ةالشعبي ةالديمقراطي ةالجزائري ةالتعاون القضائي والقانوني بين الجمهوري ة* اتفاقي
 -81المصادق عليها بالمرسوم رقم  1981ريل أف 27الموقع عليها في دمشق بتاريخ  ةيالسور  ةالعربي
 . 1983 ةسن 08رقم  ةالرسمي ةالجريد  ، 1981ابريل  27المؤرخ في 103

حكام و تسليم المجرمين بين لأوتنفيذ ا ةنابات القضائيلإعلانات والإالتعاون القضائي وا ة*اتفاقي
 12الموقع عليها في  ةالمتحد ةالامارات العربي ةدول ةو حكوم ةالشعبي ةالديمقراطي ةالجزائري ةالجمهوري

 .2007 ةسن 67رقم  ةالرسمي ةالجريد  ، 2007كتوبر أ 23المصادق عليها في  1983كتوبر أ
ة والمملكة الشعبي ةالديمقراطي ةالجزائري ةتتعلق بالتعاون القانوني والقضائي بين الجمهوري ة* اتفاقي

 139- 03المصادق عليها بالمرسوم رقم   2001  جوان 25في الجزائر في  ةالموقع ةالهاشمي الأردنية
 .2003 ةسن 22رقم  ةالرسمي ةالجريد  ، 2003مارس  25المؤرخ في 
 :2ةوروبيلأ والدول ا ةالشعبي ةالديمقراطي ةالجزائري ةبين الجمهوري ةالاتفاقيات المبرم  ثانيا:

 ةالشعبي ةالديمقراطي ةالجزائري ةحكام وتسليم المجرمين بين الجمهوريلأبتنفيذ ا ةالمتعلق ة* الاتفاقي
 29المؤرخ في  194 -65مر رقم لأالمصادق عليها با 1964اوت  27بالجزائر في  ةوفرنسا الموقع

 .1965 ةسن 68رقم  ةالرسمي ة، الجريد 1965 ةجويلي
لبريطانيا  ةالمتحد ةوالمملك ةالشعبي ةالديمقراطي ةالجزائري ةبين الجمهوري ة* الاتفاقيات القضائي

 2006ديسمبر  11المصادق عليها في  2006 ةجويلي 11بلندن في  ةالموقع ةيرلندا الشماليا  العظمى و 
 .2006 ةسن 81رقم  ةالرسمي ةالجريد  ،

 ةسبانيا الموقعا  و   ةالشعبي ةالديمقراطي ةالجزائري ةتتعلق بتسليم المجرمين بين الجمهوري ة* اتفاقي
 09المؤرخ في  85 -08المصادق عليها بالمرسوم الرئاسي رقم 2006ديسمبر  12بالجزائر بتاريخ 

 .2008 ةسن 14رقم  ةالرسمي ةالجريد  ، 2008مارس 
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وسويسرا حول التعاون القضائي في المجال  ةالشعبي ةالديمقراطي ةالجزائري ة* الاتفاق بين الجمهوري
 ةالرسمي ة،الجريد 2006ديسمبر  11المصادق عليه في  2006اجوان 03الجزائي الموقع بالجزائر في 

 .2006 ةلسن 83رقم 
 .ةفريقيلإوالدول ا ةالشعبي ةالديمقراطي ةالجزائري ةبين الجمهوري ةالاتفاقيات المبرم  ثالثا:

 ةالجزائري ةوالتعاون القضائي والقانوني بين الجمهوري ةالمتبادل ةتتعلق بالمساعد ة* اتفاقي
مر رقم لأالمصادق عليها با 1983جانفي  28ومالي الموقع عليها ب بماكو في  ةالشعبي ةالديمقراطي

 .1983 ةسن 26رقم  ةالرسمي ةالجريد  ، 1983جوان  18المؤرخ في  399 -83
و نيجيريا الموقع   ةالشعبي ةالديمقراطي ةالجزائري ةبتسليم المجرمين بين الجمهوريتتعلق   ة* اتفاقي

 38رقم  ةالرسمي ةالجريد  ، 2005ماي  28المصادق عليها في  2003مارس  12عليها بالجزائر في 
 .2005 ةسن

افريقيا وجنوب  ةالشعبي ةالديمقراطي ةالجزائري ةتتعلق بتسليم المجرمين بين الجمهوري ة* اتفاقي
فبراير  08المؤرخ في 61 -03المصادق عليها بالمرسوم رقم 2001كتوبر أ 19الموقعة ببريتوريا في 

  .2003 ةسن 09رقم ةالرسمي ةالجريد  ، 2003
 ةالشمالي امريكيأودول  ةالشعبي ةالديمقراطي ةالجزائري ةبين الجمهوري ةالاتفاقيات المبرم  رابعا:

 .1والوسطى
وكوبا  ةالشعبي ةالديمقراطي ةالجزائري ةتتعلق بالتعاون القانوني والقضائي بين الجمهوري ة* اتفاقي

 2002مارس  06المؤرخ في 102 -02المصادق عليها بالمرسوم رقم 1990وت أ 30الموقع عليها في 
 .2002 ةسن 18رقم  ةالرسمي ةالجريد  ،

 ودول اسيا . ةالشعبي ةالديمقراطي ةالجزائري ةبين الجمهوري ةالاتفاقيات المبرم  خامسا: 
 ةوباكستان الموقع ةالشعبي ةالديمقراطي ةالجزائري ةتتعلق بتسليم المجرمين بين الجمهوري ة* اتفاقي
 ةسن 27رقم  ةالرسمي ةالجريد 2004ريل أف 19المصادق عليها في  2003مارس  25بالجزائر في 

2004. 
 19يران بتاريخ ا  و  ةالشعبي ةالديمقراطي ةالجزائري ةتتعلق بتسليم المجرمين بين الجمهوري ة* اتفاقي

 .2006 ةسن 16رقم  ةالرسمي ةالجريد  ، 2006مارس  11المصادق عليها في  2003كتوبر أ
 ةوكوريا الجنوبي ةالشعبي ةالديمقراطي ةالجزائري ةتتعلق بتسليم المجرمين بين الجمهوري ة* اتفاقي

 59رقم  ةالرسمي ةالجريد  ، 2007سبتمبر  23المصادق عليها في  2006مارس  12بتاريخ  ةالموقع
 .2007 ةسن

 06والصين الموقع ببكين بتاريخ ةالشعبي ةالديمقراطي ةالجزائري ةبين الجمهوري ةالقضائي ة* الاتفاقي
 .2007 ةسن 38رقم  ةالرسمي ةالجريد  ، 2007جوان  06المصادق عليها في 2006نوفمبر 
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 المبحث الثاني:  دور المنظمات الدولية والإقليمية في تسليم المجرمين.

تعر ف المنظمات الدولية على أنها مجموعة الهيئات والمؤسسات التي يتكون منها المجتمع الدولي 
ري بشكل أساسي والتي تشارك في تحقيق إرادة الجماعات الدولية ، وهذه المنظمات تقوم على هيكل إدا

تنفيذي وتنظيمي من خلال مجموعة من الشخصيات الإعتبارية والمؤسسات التي تتكون منها الدول مثل 
منظمة الأمم المتحدة وكذلك الأمر بالنسبة للمنظمات الإقليمية والتي تعد شكلا من أشكال التنظيم الدولي 

عالج الأمور المتعلقة بحفظ السلم بوجه عام ، فقد أقر ميثاق هيئة الأمم المتحدة قيام تنظيمات إقليمية ت
والأمن الدوليين مادامت هذه المنظمات يلتزم نشاطها مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها وتعمل في تعاون مع 

 .1قرارات الأمم المتحدة 
لقاء القبض على المجرمين وتسليمهم إلى  يعتبر التعاون الدولي الوسيلة الفعالة لمكافحة الجريمة وا 

صة ومعاقبتهم ومنع خطرهم على الفرد والمجتمع ، وهذا دفع المجتمع الدولي إلى إنشاء الجهات المخت
لقاء القبض عليهم ، وهنا يظهر دور المنظمات  أجهزة أمنية من شأنها القيام بتتبع حركات المجرمين وا 

ذي به تنفذ الدولية والإقليمية التي أنشأت لتحقيق هذا الهدف والتي تعتبر بمثابة الجهاز التنفيذي ال
المنظمة الدولية النصوص القانونية التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية ، وهي في الغالب تتمثل في 

وقرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة والتي سوف نتناولها في  )الإنتربول(للشرطة الجنائية 
المطلب الأول ، أما على المستوى الإقليمي هناك أيضا منظمات إقليمية أنشأت بهدف مكافحة الجريمة 

والمنظمة الدولية العربية للدفاع  )اليوروبول(وتسليم المجرمين ومن بينها جهاز الشرطة الأوروبية 
جتماعي والتي سوف نتناولها في المطلب الثاني ، كما ونتطرق في هذا الصدد إلى أهم النماذج الإ

 والقضايا التي قامت بها هذه المنظمات في مجال تسليم المجرمين.

 في تسليم المجرمين. ةدور المنظمات الدولي  ول:لأ المطلب ا
بمفردها بسبب التطور التكنولوجي السريع في شتى  ةالجريم ةلا يمكنها مكافح ةن الدولأالواقع 

خرى لأ ةفر من دوليو  ةجرائم في بلدان مختلف ةن يرتكب عدأي مجرم لأالمجالات ، وصار من السهل 
مر الذي يجعل منه لأالتطور في وسائل المواصلات ا ةوذلك نتيج ةعماله الغير مشروعأليمارس فيها 

 هؤلاء المجرمين تتطلب جهداً  ةن معاقبأمما يعني   ، ةكثر من دولأب جراميلإيتصل نشاطه ا دولياً  مجرماً 
 ذا كان لزاماً ل  طار من التعاون الدولي ،إوفي  ةوالقضاء في الدول المعني ةوالنياب ةكبر من رجال الشرطأ
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ولئك المجرمين وعدم السماح لهم أجل تضييق الخناق على أن يبذل الجهود من أعلى المجتمع الدولي 
التي تعنى  ةالعالمي ةوتبلور هذا التعاون في ظهور العديد من المنظمات الدولي  فلات من العقاب ،لإبا

 ةوكذلك القرارات الصادر  1طارلإفي هذا ا ةبرز نماذج المنظمات العالميأنتربول من لإا ةبذلك وتعد منظم
ومعاقبتهم وهذا ما سنتناوله في جل تسليم هؤلاء المجرمين أمن في العديد من القضايا من لأعن مجلس ا
 هذا المطلب.

 .نتربول(لإ )اةالجنائي ةللشرط ةالدولي ةول: المنظملأ الفرع ا 
ثم  ةالجنائي ةللشرط ةالدولي ةتحت اسم اللجن 1923عام  ةالجنائي ةللشرط ةالدولي ةت المنظمأنشأ 
 ةدول 177عضاءها أليون بفرنسا ويبلغ عدد  ةويقع مقرها في مدين 1956سمها الحالي في عام ااتخذت 

 .2مرتكبيها والحد من انتشارها ةوملاحق ةالجريم ةلى التعاون الدولي في مكافحإ ةوتهدف هذه المنظم
نجازها في المجتمع الدولي إتعمل على  ةلها مهام متعدد ةحكومي ةنه منظمأنتربول على لإويعرف ا 

 ةالشرطي ةجهز لأداء اأالجرائم بهدف تحسين  ةستشارات في مكافحلإكالبحث والتقصي والتنسيق وتقديم ا
 جرام.لإا ةبمكافح ةالتنظيمات الخاص ةوكفاء

والمستشارون  ةالعام ةمانلأوا ةالتنفيذي ةواللجن ةالعام ةنتربول من الجمعيلإا ةوتتكون منظم 
 صاصاتها ومهامها .على المحفوظات وكل هذه لها اخت ةالرقاب ةولجن ةالوطني ةوالمكاتب المركزي
 :3هدافها و نذكر منهاأعلى  ةالمنظم  من دستور (02) ةالماد ونصت

مرور  ةسهول ةوذلك نتيج ةعضاء وسلطاتها الشرطيلأكيد على التعاون الدولي بين الدول اأالت -1
 تصالات والمواصلات.لإللتطور الحاصل في مجال ا ر وقت نظراً أقصالمجرمين وانتقالهم بين الدول في 

 وملاحقتها. ةالدولي ةمنع الجريم -2
 للحدود. ةالعابر  ةالجريم ةلمكافح ةالشرطي ةجهز لأتقديم الدعم ل -3
 من الجرائم ومكافحتها. ةللوقاي ةفي المساهم ةالمؤسسات التي لها القدر  ةنشاء وتنميإ -4
ي تدبير أتخاذ إو أي نشاط أالقيام ب ةالجنائي ةللشرط ةالدولي ةمطلقا على المنظم اً ر ظر حظيح -5
 .4ةوالعنصري ةوالديني ةوالعسكري ةالسياسي ةمور ذات الطبيعلأبصدد ا
 ةمر بالقبض الدولي وتسهيل عمليلأنتربول في تنفيذ الإوالذي يهمنا في هذا المجال هو دور ا 

جل تضييق الخناق على أعضاء من لأفي مختلف الدول ا ةالجنائي ةعمال الشرطأالتسليم وتنسيق 
 من العقاب. وان يفلتأالمجرمين وعدم السماح لهم ب

                                                           
1
العلوم التطبيقية ،  علي حسن الطوالبة ، التعاون الإجرائي الدولي في مجال تسليم المجرمين ، كلية الحقوق ، جامعة‌

 .03و   02، ص 2009البحرين ، 

  .67و  66جباري عبد المجيد ، المرجع السابق ، ص‌2

3
 .02المادة  )الإنتربول(القانون الأساسي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ‌

4
 .02المادة  )الإنتربول(القانون الأساسي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ‌
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 ةعالمي ةمام شرطأننا ألقاء القبض على المجرمين لا يعني إنتربول في لإن الحديث عن دور اإ 
في دول العالم  ةيعني قيام التعاون بين قوات الشرط ةمر في الحقيقلأفي التحري الدولي ولكن ا ةمتخصص

نتربول ينحصر في هذا المجال لإن دور اإها في مركز واحد وبالتالي فجل تبادل المعلومات وتجميعأمن 
لديها بخصوص  ةمدادها بالمعلومات المتوفر إفي تلك الدول عن طريق  ةالشرط ةجهز أ ةفي مساعد

 راضيها.أالمجرمين الهاربين الموجودين في 
 عضاء دوراً لأفي الدول ا ةالوطني ةنتربول والمكاتب المركزيلإا ةن لمنظمإمن ذلك ف وانطلاقاً  
 ةسرع  تستهدف سسأمن  ةفي مجال ضبط المجرمين وتسليمهم من خلال ما وضعته تلك المنظمهاما ً 

نتربول قد تكون لإجراءات التي تتبعها الإن هذه اأويلاحظ   جراءات البحث وضبط المجرم الهارب ،إ
 .1ةوقد تكون مستعجل ةجراءات عاديإ

 طار تسليم المجرمين.إنتربول في لإ يقوم بها اجراءات التي لإا  :ولاا أ
تخاذ لإ ةالعام ةنه يحال على النيابإف ةالقضائي ةمر بالقبض الدولي من قبل الجهلأصدار اإبعد  

 2مر بالقبض بحق الشخصلأنتربول لغرض تعميم الإحالته على المكتب الوطني للإ ةجراءات اللازملإا
التطابق  ةوفي حال (03) ةنتربول طبقا للمادلإتطابقه مع دستور ا ومدىوالذي يقوم بدوره بفحص الطلب 

 ةمانلأثم تصدر ا ةنتربول المنتشر لإالطلب لتعميمه على مكاتب ا ةالعام ةمانلألى اإيرسل المكتب الوطني 
 ةلى كافإمر بالقبض والتسليم للمجرمين وموجه أ ةبمثاب ةالطلب وتعد هذه النشر  ةتتوافق وطبيع ةنشر 

  :3ةن يحتوي الطلب على الوثائق التاليأويجب  ةب الوطنيالمكات
 .ةالقضائي ةمن السلط ةالصادر  ة* الوثائق الرسمي

 و القبض على الشخص المجرم المطلوب.أمر التحري أ* 
 .ةالقضائي ةانلإد* حكم ا

 جرامي المرتكب من المتهم.لإ* البيان الكامل للفعل ا
ن أمكان الشخص المطلوب وبعد  ةنها تبذل جهدها لمعرفإف ةن تتسلمها المكاتب الوطنيأوبعد  
نها أو أذا كانت قوانينها تجيز ذلك إن تلقي القبض عليه وتوقفه أما إنها إمكانه ف ةلى معرفإتتوصل 

ويتعين على المكتب الوطني   مر القبض ،أالتوقيف بدون  تجيزذا كانت قوانينها لا إتستمر في مراقبته 
حوال تبليغ هذا لألقي القبض فيها على الشخص المطلوب في جميع اأالتي  ةفي الدول ةالجنائي ةللشرط

 التي تطلب المجرم الفار. ةلى مكتبها الوطني في الدولا  و  ةالجنائي ةللشرط ةالدولي ةلى المنظمإمر لأا

                                                           
1
 67المجيد ، المرجع السابق ، صجباري عبد ‌

2
‌.68جباري عبد المجيد ، المرجع السابق ، ص‌
3
 .15بلقاسم بريشي ، محمد سي ناصر ، المرجع السابق ، ص‌
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دوات أويقصد ب 1للقيام بهذا الدور ةدوات التسليم التي تنتهجها هذه المنظمألى إن نشير أولا بد  
شخاص المطلوبين لصالح هذه لأا ةلملاحق ةالتسليم تلك الوسائل التي تستخدم من جانب انتربول كل دول

لى إ ةالمجرمين الفارين من دول ةفي ملاحق ةولى الفاعللأا ةدالأالحمراء ا ةالدولي ةوتشكل النشر   ، ةالدول
 خرى وهي :أ ةنتربول تصدر نشرات دوليلإن اأغير ، خرى على المستوى الدولي أ

تسليمهم وهي تصدرها  ةو القبض على المطلوبين بغيأوهي طلب التوقيف   الحمراء: ة*النشر 
في العديد ، ءالحمراءتعتبر النشرة و فاء الطلب من الدول لجميع الوثائق والمعلوماتيبعد است ةالعام ةمانلأا

تعتبر فقط وسيلة لتبين ، أخرى لأما عند دو، بمثابة طلب توقيف المطلوبين توقيفا مؤقتال من الدو
 )مراقبة  وتحذير (المطلوبين وتحديد مكان وجودهم 

 وهي تصدر بناء على طلب الدول لتحديد مكان الشخص المطلوب.  الزرقاء: ة* النشر 
شخاص أقل للتحذير من لأتستخدم بناء على معلومات من ثلاث دول على ا  الخضراء: ة* النشر 

 خرى.أويرجح ارتكابها في دول  ةارتكبوا جرائم جنائي
شخاص أحتمال وجود لإالوقائي لجميع الدول  يمنلأنذار الإا ةوهي بمثاب  :ةالبرتقالي ة* النشر 

 .2ةرهابيإعمال أخطيرين يتوقع ارتكابهم 
وتوزع  ةوالعربي ةسبانيلإوا ةوالفرنسي ةنجليزيلإوهي ا ةربعلأا ةوتصدر هذه النشرات بلغات المنظم 

 .ةعضاء في المنظملأللدول ا ةالمركزي ةعلى جميع المكاتب الوطني
مر القبض من أنتربول بتعميم لإيقوم المكتب الوطني ل ةستعجاليلإو اأ3 ةستثنائيلإجراءات الإما اأ 

د ن تزو أعلى  ةللمنظم ةالعام ةعضاء دون توسط السكرتاريلأالمكاتب في الدول ا ةلى كافإ ةقبله مباشر 
من دستور  (03) ةن تتدخل عندما يكون الطلب مخالفا لنص المادأمن هذا التعميم ولها الحق  بصور
جراءات يرد عليها قيد لإن مثل هذه اأغير  ةوالمهم ةجراءات في الجرائم الطارئلإلى هذه اإ أويلج ةالمنظم

 ةالقيام بمهم ةالعام ةيويطلب من السكرتار  ةعتياديلإجراءات الإلى اإشهر يعود أ ةثلاث ةذا مضت مدإنه أ
 .4مر القبض من قبلهاأ متعمي

 ويثار التساؤل حول ما إذا كان يحق للإنتربول رفض إصدار النشرة الحمراء؟
الطلب على ل إلا إذا لم يشتم راءرفض طلب إصدار نشرة حمل لا يحق للأمانة العامة للأنتربو

 ل.المفعولصياغة طلب توقيف مؤقت ساري ، جميع المعلومات الضرورية 

                                                           
  .70جباري عبد المجيد ، المرجع السابق ، ص‌1

2
 .219علي جميل حرب ، المرجع السابق ، ص‌

3
عنابة ، –لمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ، جامعة باجي مختار آمال قارة ، تفعيل آليات تسليم المجرمين في إطار ا‌

 .09، ص 2018،  09، المجلد  02الجزائر ، مجلة العلوم القانونية والسياسية ، العدد

4
 .198، ص 1977عبد الأمير جنبح ، تسليم المجرمين في العراق ، المؤسسة العراقية للدعاية والطباعة ، العراق ، ‌
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يحق للأمانة العامة أن تقوم بفحص وتدقيق المعلومات التي تتضمنها طلبات إصدار  النشرات   
 . 1956لسنة ل من القانون الأساسي للأنتربو (03)من عدم مخالفتها مع أحكام المادة  كدللتأ

، مء الخاصة بتوقيف المطلوبين بغية تسليمهالحمراءتحديث استمارة النشرة   1998تم في سنة
تعترف معظم ، الذكرولا يمكن إصدارها دون تضمنها للمعلومات السالفة ل حيث أصبحت موحدة الشك

ء بقيمة طلب توقيف مؤقت وخصوصا عندما ترتبط بين الدولة الطالبة الحمراءللنشرة ، الأعضاءل الدو
تنص فيها وثيقة ولا سميا في الحالات التي ، والمطلوب إليها التسليم معاهدة ثنائية أو إتفاقية تسليم

لإحالة ل الوطني أو المعاهدات أ و الإتفاقيات على الاستعانة بالأنتربو كالتشريعقانونية بالتسليم خاصة  
 هذا الطلب.ل مث

اعتراف الدولة المطلوب إليها التسليم بالقيمة القانونية للنشرة ، بالنسبة للدولة الطالبةل يشك  
سيوقف مؤقتا بينما يجرى إشعارها بتوقيفه ، تحديد مكانهبعد المطلوب  ء ضمانة بأن الشخص الحمراء

 ن القيام بإجراء التسليم . توقيفا مؤقت وبإمكا
فلا يمكن ، ء التسليمجراءإل لتوقيف المؤقت وبتبسيط وتعجيء بقيمة االحمراءرغم الاعتراف للنشرة  

ا التسليم أن هذا توقيف الشخص المطلوب  إلا إذا اعتبر القاضي المعني في الدولة المطلوب إليه
الجمعية العامة للمنظمة في دورتها  أكدتذلك ل  ومن أج، الإشعار قد أستوفي جميع الشروط اللازمة

وضرورة الاعتراف ، منتظمل ء بشكالحمراءبإيطاليا على أهمية الاستعانة بالنشرة 1996 لسنة  (65)
ية الوطنية كزلمكاتب المروعلى الأهمية التي يكتسيها بالنسبة ل، لها بقيمة طلب التوقيف المؤقت

 .  المعلومات قدر ممكن من أكبرتمهيدا لتسليمه شخص التي تحيلها لطلب توقيف ل وتضمين  الرسائ
والمحكمة الجنائية الدولية في ل تجدر الإشارة إلى اتفاق التعاون الذي أبرم بين الأنتربو 

العالمية للاتصالات ل  ربوإلى منظومة الأنتل منحت المحكمة بموجبه أيضا حق الوصو،   2005سنة
يرمي هذا الاتفاق إلى إقامة إطار التعاون بين الطرفين  ( منه على أنه (01) الشرطية ونصت المادة

التحليلات  راءالمعلومات الشرطية وإجل ذلك تبادبما في ، الوقاية من الإجرام والعدالة الجنائيةل في مجا
العامة ل وإحالة الرسائل وتعميم نشرات الانتربوإصدار والجنائية والبحث عن المجرمين الفارين 

 1.)وقواعد بياناتهل الاتصالات الأنتربوإلى شبكة ل والوصو
ء ضد أشخاص مطالبين باسم المحكمة الجنائية الدولية اءنشرة حمرل أول أصدر الأنتربو       

رئيس  ومن بينهمل أوغندا رتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في شماإضد خمس أشخاص ب
تهمة جريمة 21 ضد الإنسانية وجريمة  12الذي وجهت إليه   joseph kony لالمجموعة الجنرا

 20062.جوان   01حرب بتاريخ 
 

                                                           
1
،الموقع‌‌‌1111–إنتربول‌‌–ن‌بين‌مكتب‌المدعي‌العام‌للمحكمة‌الجنائية‌الدولية‌والمنظمة‌الدولية‌للشرطة‌الجنائية‌إتفاق‌التعاو‌

:www.interpol.int/public-icop.com 9101الساعة‌‌1110-19/11تم‌الدخول‌اليه‌بتاريخ‌‌‌‌pm.‌
2
 .91خندق‌بوعلام‌،‌المرجع‌السابق‌،‌ص‌‌
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 .)انفراريد(ثانيا: عملية ملاحقة المجرمين الفاريين من قبل الإنتربول 
فارين دوليين  لى تحديد مكان وجودإنتربول تهدف لإمن مبادرات ا ةانفراريد هي مبادر  ةن عمليإ

قد ارتكبوا خلال فرارهم المستمر من وجه   فهؤلاء المجرمون ،  خطيرين تجري ملاحقتهم منذ وقت طويل
موال ، وتجمع لأتجار بالمخدرات وغسيل الإطفال والأعتداء الجنسي على الإجرائم مثل القتل وا ةالعدال
عالم لتحديد مكان وجود المجرمين الفارين من نحاء الأنفاذ القانون من جميع إ  انفراريد بين موظفي ةعملي

ن الفارين على ألدعم التحقيقات بش ةالفرعي ةدار لإالتي تنظمها ا ةوتركز هذه العملي  بلدانهم وتوقيفهم ،
قيام تعاون  ةهميأانفراريد مثالا واضحا على  ةوتشكل عملي  بالمجرمين الفارين ، ةالمتصل ةالقضايا الخطير 

ستهداف الفارين المطلوبين على لإعضاء لأنفاذ القانون في مختلف البلدان اإ ةجهز أمنسق ومنظم بين 
 .1الصعيد الدولي بشكل فعال

على  ةركزت العملي 2011وفي عام  2010 ةسن 2انفراريد ةولى من عمليلأا ةطلقت المرحلأو 
 ىحيث التق  ، ةالجنوبي مريكياأ -طلق عليها اسم انفراأو  ةمريكا الجنوبيأشخاص الفارين المطلوبين في لأا

من  واعمليات وضعت خصيصا بتصرفهم ليتمكن ةبلدان للعمل معا في غرف ةمن عد ةموظفو شرط
 07/24ة مونأالم ةتصالات الشرطيلإل ةانتربول العالميلإا ةقضايا تخص بلدانهم باستخدام منظوم ةمعالج

 ةوتقوم عملي  عضاء ،لأي جميع البلدان اف ةالوطني ةبالمكاتب المركزي ةالعام ةمانلأالتي تربط ا  ،  -1
 .3نجاحهاإلى حد بعيد في إانفراريد على مفهومان وهما العمل الجماعي والتعاون الدولي اللذان يسهمان 

وكل بلد من  ةالعام ةمانلأوفقا لمعايير متفق عليها بين ا ةقضي 447نتقاء إ ىجر  2010وفي عام  
شخصا  71عن توقيف  ةسفرت هذه العمليأ 2010شهر نوفمبر  ةوفي نهاي ةفي العملي ةالبلدان المشارك

 ةسفرت نسبأخرى أ ةوبعبار   خرين ،آ 73فارا والمكان المحتمل لوجود  90وحدد المكان الفعلي لوجود 
رسل الموظفون المشاركون حوالي أ ةثناء العمليأوفي  ةيجابيإعن نتائج  447ال % تقريبا من القضايا 36

 ةى عمليظوتح  ، ةللمنظم ةالعالمي ةنتربول عن طريق الشبكلإعضاء في الألى البلدان اإ ةرسال 700
وكندا وتشارك فيها البلدان  ةمريكيلأا ةبدعم من سلطات الولايات المتحد ةالجنوبي امريكيأ -انفرا
وروغواي، أ ندونيسيا،ألمانيا، ألبانيا، أكوادور، إستراليا، أسبانيا، إرجنتين، لأروسيا، ا  :ةالتالي

 إلخ.…أوكرانيا
 

                                                           
1
عبد الكريم ، منظمة الإنتربول ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة  حيمر‌

 .49، ص 2013-2014محمد خيضر بسكرة ، الجزائر ، 

2
ومعناه  International Fugitive Round – up and Arrest – Red Noticeاسم انفراريد هو اختصار للتسمية ‌

 النشرة الدولية الحمراء . –وتوقيف المجرمين الدوليين الفاريين مطاردة 

3
بتاريخ   www.interpool.int/ar.comإنتربول  –معلومات أخذت من الموقع الرسمي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ‌

 .pm 5:00على الساعة  09/04/2021

http://www.interpool.int/ar.com
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 دور مجلس الامن في تسليم المجرمين.  الفرع الثاني:
 ةالذي جاء تكريسا لحق المساوا  ةلكل دول ةالخاص ةعدم التدخل في الشؤون السيادي ألا يزال مبد 

 ةالدولي ةفي الحيا ةالعام ةيشكل القاعد ةمم المتحدلأا ةعضاء في منظملأالدول ا ةبين كاف ةفي السياد
من في مجال تسليم المجرمين ومدى اعتبارها مصدرا لأويثار التساؤل حول دور قرارات مجلس ا  ،

 .1و تنفيذ الحكم عليهأخرى لمحاكمته أ ةبتسليم شخص لدول ة دول ةلمطالب
يخمان وهو إ أدولف ةشهر القضايا مثل قضيلأمن لأتصدي مجلس ا ةثير هذا التساؤل بمناسبأفقد  

 ةوالبريطاني ةمريكيلأا ةلوكربي التي اتهمت فيها السلطات القضائي ةي الحرب النازيين وقضيحد مجرمأ
 لوكربي بجنوب اسكتلندا. ةفوق بلد ةتفجير طائر  ةليبيين بتورطهما في ارتكاب جريم

 يخمان.إدولف أ ةقضي  ولا:أ 
بخطف  1960 ةسنسرائيل في إقام الكيان الصهيوني الذي يسمي نفسه ب ةلهذه القضي ةبالنسب 

لى إشكوى  ةخير لأرجنتين فقدمت هذه الأا ةسرائيليين في دولإعملاء  ةبواسط  يخمانإ دولفأمجرم الحرب 
ن أ ةشار لإنه تجدر اأ إلا ةنتهاك لسيادتها الوطنيإك ةمن تطلب فيها بعودته واعتبرت الواقعلأمجلس ا

 ةوالكيان الصهيوني قبل يومين فقط من واقعرجنتين لأبرمت بين اأتسليم المجرمين كانت قد  ةاتفاقي
 .1960ماي  09ي فيأختطاف لإا

لب فيه الكيان اط اً رجنتين قرار لأمن بناء على الشكوى التي تقدمت بها الأصدر مجلس اأو 
ما قام  نأوقواعد القانون الدولي العام و  ةمم المتحدلأاحتراما لمبادئ ا ةجراءات اللازملإتخاذ اإالصهيوني ب

 ةن الكيان الصهيوني لم ينفذ هذا القرار بل نفذ عقوبأ إلا  خرى ،أ ةدول ةعتداء على سيادلإابه هو 
 . ةالقضائي جهاته صدرتهأعدام الذي لإا

 .ةالغربي ةلوكربي الليبي ةقضي  ثانيا:

فقد طلبت كل  ةفحيم ةمين خليفلأراحي و امقبالليبيين عبد الباسط ال ةوالخاص ةلهذه القضي ةبالنسب 
مريكي لأمام القضاء اأ مهتمن ليبيا تسليمها الشخصين لمحاكم ةمريكيلأا ةمن بريطانيا و الولايات المتحد

ومعظم  ةالمسلم بها في الاتفاقيات الدولي ةنها رفضت هذا الطلب استنادا للقاعدأ إلاو البريطاني أ
 على تسليم رعاياها. ةبار الدولجإومنها القانون الليبي وهي عدم جواز  ةالتشريعات الوطني

جانفي  31المؤرخ في  731من تحت رقم لأوطلب من ليبيا بموجب القرار الصادر عن مجلس ا 
لى إ ةشار لإن هذا القرار لم يتضمن األى إ ةشار لإوتجدر ا  لطلبات الدولتين ، ة ستجابلإا ةبضرور  1991

 ةالليبي ةمن يهيب بالحكوملأ)مجلس ا نص علىجراءات التسليم حيث إتخاذ إ ةنما على ضرور ا  التسليم و 
 .2رهاب الدولي(لإا ةزالإسهام في لإن تقدم فورا ردا فعالا وكاملا على هذه الطلبات حتى يتسنى اأ

                                                           
1
 .35علام ، المرجع السابق ، صخندق بو ‌

2
 .98سليمان عبد المنعم ، المرجع السابق ، ص‌
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ن ليبيا تمسكت برفضها لتسليم مواطنيها واقترحت في المقابل قبولها محاكمتهما سواء في ليبيا أ إلا 
قتراح قبول البلدين لإولم يلق هذا ا  ، )ةما المحاكمإو أما التسليم إ( ةخرى عملا لقاعدأ ةي دولأو في أ

 .1جل تسليط عقوبات على ليبيا لعدم امتثالها للقرار المتعلق بالتسليمأمن من لأفتوالت قرارات مجلس ا
 ةمام محكمأمواطنيها  ةلى قبول ليبيا لمحاكمإمن الزمن  ةطويل ةطراف بعد مرور مدلأا وتوصلت

في هولندا حولت مؤقتا  ةعسكري ةفي قاعد ةسكتلنديلإاسكتلنديين بموجب القوانين ا ةقضا ةربعأتشكلت من 
حيث   ، ةالمحاكم ةعلى امتداد فتر  ةرض اسكتلنديألى إ ةالهولندي ةمع الحكوم ةبموجب ترتيبات خاص

 .2000ماي  03 بتاريخ ةعاما مضت منذ اسقاط الطائر  11كثر من أبعد  ةت المحاكمأبد
من بتجريده من لأن عدم امتثال الكيان الصهيوني لقرار مجلس اأونستخلص من هاتين القضيتين  

 ةكما لا يمكن اعتبار القرار الخاص بليبيا من ناحي  احدى الدول بالتسليم ، ةقيمته باعتباره مصدرا لمطالب
من لأبه وذلك لتجاهل مجلس ا القانون الدولي ومن حيث النظام القانوني الخاص بالتسليم كمصدر ملزوم

من مسؤوليتها بتطبيقها  ةبراء الدولإ ةكذلك لقاعد ةومخالف )ة على تسليم رعاياهاعدم اجبار الدول( ةلقاعد
ما إهم المبادئ المعمول بها في مجال التسليم) أحد لأامتثلت ليبيا  دفق )ةو المحاكمأما التسليم إ( ةقاعد

غير مشروع العمال العنف أبقمع  ةمونتريال الخاص ةصت عليه اتفاقين( وهذا ما ةو المحاكمأالتسليم 
حد المتهمين أقليمها إالدول التي يتواجد في  ةحيث تخير هذه الاتفاقي ،  ضد الطيران المدني ةالموجه

في  ةالتي وقعت الجريم ةلى الدولإتسليم الن تقوم بأ ةفعال العنف المنصوص عليها في الاتفاقيأبارتكاب 
 .2و تقوم هي بمحاكمتهم بنفسهاأ ةالطائر  ةو دولأها قليمإ

من والذي لأعن مجلس ا ةولكن ما يهمنا في هذا المقام هو الدور الذي تلعبه القرارات الصادر  
التي تعتمدها  ةنشاء القواعد العرفيا  لوكربي في تكوين و  ةزمأو   يخمانإ دولفأ ةنكتشفه من قراءتنا لقضي

 ةن تنضبط بمجموعأبشرط  ةالعملي ةن ذلك ممكن من الناحيأولا شك   الدول في مجال تسليم المجرمين ،
  :3همهاأمن الضوابط 

التي لا تتوفر  ةمع المعاهدات الدولي ةبالمقارن ةوالفوري ةن تتميز هذه القرارات بنوع من المرونأ -1
 فيها هاتين الصفتين.

جل ألبعض العقوبات والتدابير في سبيل فرضها على الدول من  ةالقرارات مقرر ن تكون هذه أ -2
 جراءات التسليم.لإ ةمتثال لهذه القواعد المنظملإا

ويترتب عن ذلك  ةالدولي ةحتى تستقر في وجدان الجماع ةن تكون هذه القرارات متواتر أ -3
  .ةالملزم ةالعرفي ةالقاعد ةصفلاكتسابها 

                                                           
1
 .36خندق بوعلام ، المرجع السابق ، ص‌

  .05-08، المواد من  1973جانفي  26ودخلت حيز التنفيذ في  1971سبتمبر  23الموقعة في مونتر يال اتفاقية ‌2

حمشة نور الدين ، مراد خليفة ، القيمة القانونية لقرارات المنظمات الدولية في مجال تسليم المجرمين " دراسة في قرارت ‌3
  .10مجلس الأمن " ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة باتنة ، مجلة الحقوق والعلوم السياسية ، الجزائر ، ص
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مم لأا ةطراف في منظملأالتي تقبلها جميع الدول وا ةالقرارات الحلول الموضوعين تبنى هذه أ-4
 . ةالدولي ةالشرعي أوامر الدول العظمى بما يخرجها عن نطاق مبدأملاءات و إن تنساق وراء ألا  ةالمتحد

 المطلب الثاني: دور المنظمات الإقليمية في تسليم المجرمين.
بينها  ةالموقع اتالمجرمين الفارين على الدول بموجب الاتفاقي ةوملاحق ةالجريم ةلم يقتصر مكافح

خرى ارتكبوا فيها جرائمهم ولا على أ ةلى دولإ ةقليم الدولإلى تسليم المجرمين المتواجدين في إوالتي تهدف 
 ةقليميلإلى المنظمات اإهذا الدور  بل امتد ت لتحقيق هذا الهدفأنشأالتي  ةالعالمي ةدور المنظمات الدولي

وتخصص للتعاون في مجال تسليم المجرمين  ةكثر فعاليأقليمي إخرى جهاز تنفيذي لأالتي تعتبر هي ا
ذات  ةمتكامل ةالنهائي خلي ها( بشكلةقليميلإ، المنظمات اةوتمثل هذه كلها) الدول، المنظمات الدولي  ،

و من بين   والمجرمين، ةالجريم ةمثل في مكافحأجل تعاون لأيدي والجهود لأتتكاتف فيها ا  هدف واحد
ول لأوالذي سنتناوله في الفرع ا ) اليوروبول(ةوروبيلأا ةنذكر جهاز الشرط ةقليميلإهم المنظمات اأ
 جتماعي في الفرع الثاني.لإللدفاع ا ةالعربي ةالدولي ةالمنظمو   ،

 .1بول( ) اليورو ةوروبيلأ ا ةجهاز الشرط  ول:لأ الفرع ا
 وباشر القيام1992 ,ماسترخت عام  ةفي معاهد  بول( اليورو )ةوروبيلأا ةسس جهاز الشرطأت

بول من قبل دول  عمل اليورو ةطبيع ةتمت مراجع 1998وفي عام  ،1994عام  ةبعمليات محدود
تطبيق  ةنه وكالأبول على  ف اليوروويعر    ،1999عام  ةالقيام بمهامه كامل أوبد  وروبيلأتحاد الإا

تحاد لإعضاء في الأوروبا عن طريق تقديم الدعم للدول اأمن في لأفظ اوظيفتها ح ةوروبيلأالقوانين ا
فيما يتعلق في  ةخاص ةالمنظم ةالجريم ةرهاب ومكافحلإوا ةالجرائم الدولي ةوروبي في مجالات مكافحلأا

لف من نحو أويت 2لاهاي في هولندا ةالتحقيق والتحريات وتسليم المجرمين ويقع مقره الرئيسي في مدين
حيانا في عمليات أوروبي كما يشاركون لأتحاد الإلمختلف دول ا ةمنيلأا ةجهز لأعنصر ينسقون بين ا 900

يقاف لإل ةبول صلاحيات مباشر  ولا يمتلك ضباط اليورو  ، ةو الدول المعنيأ ةالدول ةمنيه بطلب من شرطأ
، من العاديين للقيام بمهام جمع المعلومات وتحليلها وتوزيعها لأعتقال و لكنهم يقومون بدعم ضباط الإوا
 تحاد بدورها من خدمات اليورولإلدول ا ةمن المستقللأا ةجهز أوتستفيد ،  ةلتنسيق المهمات المشترك ةضافإ

لقاء القبض على مرتكبيها .ومع ا  لتحقيق فيها في حال وقوعها و للتجنب وقوع الجرائم و  ةستخباراتيلإا بول
مني لألى التعاون اإ ةذ برزت الحاجأ حريه التنقل بين بلدانها حينئمبد ةوروبيلأا ةماد دول المجموعاعت

ة والروسية والمنظمات يطاليلإوروبا في المافيا الأهم لأمني الأويتمثل التهديد ا  وروبي ،لأعلى المستوى ا
وروبا وهو أمن أمهمتها السهر على  ةحقيقي ةوروبيأ ةفيدرالي ةنشاء شرطإلى إ امما دع ةالمتطرف اليسارية
 نشاء اليورو بول.إلى إدى أالذي 

                                                           
1
على المكتب الأوروبي للشرطة وهو جهاز أمني مهمته تنسيق الجهد الأوروبي  اليورو بول اختصار للتسمية التي تطلق‌

 لمحاربة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود ويتألف من وحدات أمنية تساهم بها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

2
 .pm 6:38الساعة  10/04/2021معلومات أخذت من موسوعة ويكبيديا ، المرجع السابق ، تم الدخول إليه بتاريخ ‌
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مني وتبادل المعلومات لأبول وتتضمن تعزيز التنسيق ا وروبي صلاحيات اليورولأتحاد الإوحدد ا 
المخدرات  ةتجار  ةبول بمحارب تم اليوروهوروبي ، ويلأتحاد الإعضاء في الأفي الدول ا ةبين الشرط

موال وهو ما يؤكد الطابع القاري والدولي لأو تهريب البشر و تبييض ا ةالغير شرعي ةوتهريبها و الهجر 
ة على أن المحلي ةالجريم ةعضاء محاربلأفي البلدان ا ةالمحلي ةفي حين تقع على عاتق الشرط ة ، للهيئ

 وراء الحدود. ةالجريم ةمعلوماته وعلاقاته في متابع ةوتستفيد من خبرته وقاعد بول تنسق مع اليورو
هذا  ةمام فعاليأنه كانت هناك عقبات أ إلا ةالجريم ةقليمي ودولي لمحاربإار إطهميته كأورغم  

 ةعضاء المتشبثلأشكال مع الدول اإي لأوروبي صلاحياته بشكل صارم تفاديا لأالجهاز فقد حدد المجلس ا
 .ةبسيادتها الوطني

لا بتنسيق مطلق إعتقال او أ ةي عمليات ملاحقأهذا السياق منع على اليورو بول تنفيذ و ضمن  
 .1عتقاللإحصريا عمليات ا ةالمحلي ةمن المحلي عن طريق ضباط اتصال لتتولى الشرطلأمع ا

 ءعنه كعب ةالسائد ةالنمطي ةور صال ةخير لأيتجاوز في السنوات ا أبول بد ن اليوروإورغم ذلك ف
 خر.آ ةو متابعأبتوقيف شخص  ةبطلباته المتكرر  ةالمحلي ةجهز لأمني على اأ

ضد عصابات المخدرات في عام  ةواسع ةبول في تنفيذ عملي باليورو ةسبانيلإا ةالشرط تواستعان 
المخدرات  ةمنها تجار  ةشخص بتهم مختلف 25من توقيف  تمنزل ومكن 31تم خلالها تفتيش  2013

 ةوتوقيف خمس ةفي ملاحق ةلمانيلأا ةبول الشرط ساعد اليورو 2015وفي عام   ، ةوتهريب البشر والرشو 
 .ةالغير شرعي ةشخاص ضالعين في الهجر أ

وربيا للتنسيق في أمركزا  2016وروبيين عام لأا ةبول مع تدشين وزراء الداخلي وتعزز دور اليورو 
وروبي في لأرهاب وتنسيق الجهد الإا ةليه مهام محاربإسندت أبول و  رهاب يتبع لليورولإا ةمجال محارب
 ةفي التعبئ ةس الحربأمستردام ر أ ةالهولندي ةويشكل هذا المركز الذي مقره في العاصم  هذا المجال ،

 .2ةسلاميلإا ةوالتي تبناها تنظيم الدول 2015التي تلت هجمات باريس في عام  ةوروبيلأا ةمنيلأا
تم اعتقال  2016نه في عام أ تذكر  )يورو بول (ةوروبيلأا ةالشرط ةتقرير صادر عن وكالوفي  
 200كثر من أتم توقيف  2020و في عام   رهاب ،لإشخصا بسبب ارتكابهم جرائم تتعلق با 718نحو 

 .3مواللأتبييض ا ةفي اطار حمل لمكافح ةدول 31شخص في 
تحاد لإرف انشئت من طأجيست التي  ورولأا ةخرى ومنها هيئأبول مع هيئات  ويعمل اليورو 

التي تقوم  ةدول 27وتضم في عضويتها  ةوالقانوني ةالمعنوي ةوتتمتع بالشخصي 2002وروبي عام لأا

                                                           
 www.aljazeera.net/encuclopedia/org.comمعلومات أخذت من موقع قناة الجزيرة من الموقع ‌1

  .pm 6:50الساعة  10/04/2021تم الدخول إليه بتاريخ 
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 pm 6:38الساعة  10/04/2021المرجع السابق ، تم الدخول إليه بتاريخ  معلومات أخذت من موقع قناة الجزيرة ،‌
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وتنفيذ طلبات تسليم  ةالقضائي ةوتحسين مستوى التعاون بين السلطات وتنسيق التحقيقات والمتابع ةبترقي
بلجيكا وبالتنسيق  ةجاءت بمبادر  ةقليميإ ةهيئهي و  ةوروبيلأا ةالقضائي ةلى الشبكإ ةضافلإبا  المجرمين ،

جل التصدي أمن  ةلتقريب التشريعات الجنائي ةوروبيلأوروبي في اطار الجهود الأتحاد الإا ةمع لجن
 ةسميت بالشبك ةبعد ندو  1997روسيوس عام قطلق على هذه المبادرات ببرنامج أو  ةالمنظم ةللجريم

 . 1جرام المنظملإوا ةالقضائي ةوروبيلأا
 للدفاع الاجتماعي. ةالعربي ةالدولي ةالمنظم  الفرع الثاني:

منها في التعاون  ةو رغب ةالدول العربي ةهداف جامعلأ اوتحقيق ةطار التعاون بين الدول العربيإفي  
من في بلاد لأالمشترك بين سلطات ا آزرجرام ومكافحته من خلال التلإمن بقمع الأعلى استتباب ا

والدفاعية فقد  ةوالوقائي ةفي سبيل ذلك جميع الوسائل العملي ةمتخذ ةفي المنظم ةالحكومات المشترك
 ةالدولي ةالمنظم ةطلق عليها اسم اتفاقيأما بينها اتفاقيه ة فيالعربي ةعضاء في الجامعلأعقدت الدول ا

 ةل العربيالدو  ةفي نطاق جامع أتنش ةوبموجب بنود هذه الاتفاقي ةللدفاع الاجتماعي ضد الجريم ةالعربي
 .2ةللدفاع الاجتماعي ضد الجريم ةالعربي ةالدولي ةمنظمه يطلق عليها اسم المنظم

مكاتب وهي مكتب  ةوترتبط بها ثلاث ةفي القاهر  ةالعربي ةفي مقر الجامع ةويقع مقر هذه المنظم 
والمكتب العربي الدولي  ةالمخدرات ومقره في القاهر  ةومقره في بغداد ومكتب مكافح ةالجريم ةمكافح
تصاله بموضوع لإخير نظرا لأوما يعنينا في هذا المقام هو دور هذا ا ، ومقره في دمشق ةالجنائي ةللشرط
 نأطار العام لعمل هذا المكتب حيث قضت بلإا ةالمنظم ةمن اتفاقي (22) ةوقد بينت الماد ة ،الدراس

قصى حد ممكن بين مختلف ألى إن المتبادل التعاو  ةمين وتنميأنشاء هذا المكتب تإ) الغرض من 
الجرائم في نطاق القوانين المعمول بها  ةعضاء على مكافحلأفي بلاد الدول ا ةالجنائي ةدارات الشرطإ

جرام مع لإا ةفي مكافح ةفاعل ةن تسهم بصفأالتي يمكن  ةجميع المؤسسات الخاص ةوكذلك تدعيم وتنمي
 عنصري(. وأو سياسي أاستبعاد ما له طابع ديني 

وتحدد هدف المكتب بالعمل على  1965في عام  ةالجنائي ةنشاء المكتب العربي للشرطإوتم  
 ةالجنائي ةمين التعاون المتبادل بين الشرطأالمجرمين وت ةومعامل تهاومكافح ةسباب الجريمأ ةدراس
 .3ةالعربي

الشؤون  ةوزار  العدل و ةوزار  وة  الداخلي ةويمارس المكتب نشاطه من خلال ثلاث وزارات وهي وزار 
 1982العرب في عام  ةنشاء مجلس وزراء الداخليإوبعد  ة ،على مستوى الدول العربي ةالاجتماعي

ومن قبلها تم تكليف المكتب بتحقيق التعاون بين العرب من خلال ما  ةمانته العاملأصبحت تونس مقرا أ
 .ةكل دول ةفي عاصم العرب ومقره ةعرف باسم شعب اتصال مجلس وزراء الداخلي

                                                           
  .18و  17د سي ناصر ، المرجع السابق ، صبلقاسم بريشي ، محم‌1

2
 .74جباري عبد المجيد ، المرجع السابق ، ص‌

  .234سمر خضر صالح الخضري ، المرجع السابق ، ص‌3
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مام ما تقوم به أنتربول لإا ةالذي قوم به هذا المكتب بالدور الذي تقوم به منظم رويمكن تنبيه الدو 
يضا ، أبول لإنتر ل ةنه يشبه العمل الذي تقوم به المكاتب الوطنيإلهذا المكتب ف ةتصال التابعلإشعب ا

 تي:لآالتي يعمل من خلالها هذا المكتب با ةليلآويمكن بيان ا
و أ ةالجنائي ةغلب الدول المكتب المركزي الوطني للشرطأتصال التي تتبع في لإتختص شعب ا 

 ةجريم ارتكب ن هناك متهما قدأنه عندما تتوافر لديها معلومات عن أحيث  ةالداخلي ةالمكتب الفني لوزار 
بقرار القبض  ةعداد النماذج الخاصإابتداء تتولى  ةلمحليا ةالشرط ةن جهإلى خارج البلاد فإوهرب 

لى هذا المكتب الوطني والذي يعتمد هذه إ ةوترسل مع بيانات كامل ةالمختص ةالعام ةالصادر من النياب
عن هذا  ةعربي ةكنشر  ةللمتهم ثم ترسل هذه المستندات وعليها صور  ةفوتوغرافي ةالمستندات مع صور 

تهام لإونوعها وتاريخ ا ةصابعه ورقم القضيأوبصمات  ةالشخص المطلوب موضحا بها صورته الفوتوغرافي
 الخ.…..وجنسيته ورقم جواز سفره

جهزه الحاسب أبدمشق بتسجيل هذه البيانات على  ةالجنائي ةيقوم بعد ذلك المكتب العربي للشرط 
خرى قد يكون مطلوبا أن هذا الاسم لاحتمال وجود قضايا ويكشف ع ةمعلومات جنائي ةقاعدكلي لديه لآا

ار المكتب طمطلوب فيها هذا المتهم يعيد المكتب العربي اخ ةن هناك معلومات جنائيأذا تبين ا  و  ، فيها
خرى كما يخطر أ ةن هذا المتهم له قضايا في دولأب ةالتي صدرت منها النشر  ةالمركزي الوطني في الدول

  .1التي طلبت النشر عنه ةنه مطلوب للدولأوب فيها المتهم خرى المطللأالدول ا
 ةصدار نشرته عن هذا المتهم بالبيانات الواردإ ةالجنائي ةبعد ذلك يعيد المكتب العربي للشرط

 ةعلى جميع المكاتب المركزي ةويتم توزيع هذه النشر ، سفرت الكشف عنه ألي التي لآوبيانات الحاسب ا
المكتب  مو قي ةالعربي ةوعقب وصول هذه النشر  ةالدول العربي ةعضاء في جامعلأا ةللدول العربي ةالوطني

كد من وصول هذا ألي ويتولى الضباط العاملون التلآتسجيل هذه البيانات في الحاسب ابالمركزي 
لى مكانه والقبض إجراء المتبع هو توجه الضباط لإن اإلى البلاد فإذا تبين وصوله ا  لى البلاد و إالشخص 

 يه وتوقيفه احتياطيا.عل

في  ةدوات الفاعللأطار التعاون العربي ومن اإثير فاعل في أذات ت ةالعربي ةن النشر أوالملاحظ  
علام بعض الدول إمن وسائل  ةكما تعد وسيل ةالتي ارتكبت فيها الجريم ةالهاربين من الدول ةملاحق

 .2خرىأ ةالجرائم في دولشخاص مرتكبي لأعن هؤلاء ا ةالمسجل ةبالمعلومات الجنائي
قرت أللتعاون القضائي التي نظمت التعاون العربي في هذا المجال و  ةالرياض العربي ةاتفاقيونجد  

 ةومن ذلك ما نصت عليه الماد ةالجنائي ةجراءات طلب التسليم مع المكتب العربي للشرطإالتنسيق في 
جراءات طلب التسليم المنصوص إتنسيق  ةالمتعاقدطراف لأ) تتولى ا التي نصت على ةمن الاتفاقي (57)

                                                           
1
 .76و  75جباري عبد المجيد ، المرجع السابق ، ص‌

2
 .77جباري عبد المجيد ، المرجع السابق ، ص‌
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العربي   ) المكتبةللدفاع الاجتماعي ضد الجريم ةالعربي ةما بينها وبين المنظمة فيعليها في هذه الاتفاقي
 ةنشاء المنظمإ ةوالمنصوص عليها في اتفاقي ةتصال المعنيلإ( وذلك عن طريق شعب اةالجنائي ةللشرط

من القرار  ةبصور  ةالجنائي ةللشرط ةار مكتب المنظمطخإليه التسليم إوعلى الطرف المتعاقد المطلوب 
 .1 ن طلب التسليم(أالصادر في ش

في  ةالشرط ةجهز أالتعاون بين  ةمين وتنميأت ةالجنائي ةهم اختصاصات المكتب العربي للشرطأومن 
المعمول بها في  ةنظملأالمجرمين في حدود القوانين وا ةالجرائم وملاحق ةعضاء في مجال مكافحلأالدول ا
 ةالشرط ةجهز أجل تدعيم وتطوير أعضاء من لأالتي تطلبها الدول ا ةوتقديم المعون  ، 2عضو ةكل دول

 برتكا ن هناك متهما قدأمعلومات عن  ةالجنائي ةفعندما تتوافر لدى المكتب المركزي الوطني للشرط  ،
بقرار القبض  ةعداد النماذج الخاصإتتولى  ةالمحلي ةالشرط ةن جهإلبلاد فخارج ا  لىإوهرب  ةجريم

لى هذا المكتب الوطني والذي يعتمد هذه المستندات إ ةوترسله مع بيانات كامل ةالعام ةالصادر من النياب
 . 3مكنأن إللمطلوب  ةفوتوغرافي ةمع صور 

 حلام التميمي.أ ةقضي  المطلب الثالث:
 ةالماضي ةالقليل ةصدا واسعا خلال الفتر  -صللأا  فلسطينية -ةردنيلأا ةالمواطن ةخذت قضيألقد  

 ةبتسليم المواطن ةالهاشمي ةردنيلأا ةلى المملكإبطلب  ةمريكيلأا ةثر تقدم الولايات المتحدإوذلك على 
سرائيلي إطعم في تفجير م ةالمشارك ةبتهم ةمجرم ةمريكيلأا ةحلام التميمي التي تعتبرها الولايات المتحدأ

 ةها في الولايات المتحدتردن لكي يتم محاكملأمريكيان ويجب تسليمها من قبل اأقتل فيه  2001عام 
ردني لأي عام في الشارع اأر  ةصبحت قضيأشيئا فشيئا حتى  ةولقد تدحرجت هذه القضي  ، ةمريكيلأا

 وكذلك الفلسطيني والعربي.
ها من هذا فوموق ةردن من اتفاقياته الدوليلأا ةهنا كان علينا لزاما استعراض ما يخص دول ومن 

ن تسليم المجرمين ومن هنا أبش ةمريكيلأا ةردن والولايات المتحدلأبين ا ةذا كان هناك معاهدإ مر ومالأا
 ن نبين ما يلي:أيجب 

 ةساس المجاملأعلى لا مجال للتسليم بالاتفاقيات والقوانين فردن لأخذ النظام القانوني في اأي 
 (02)ة الفقر  (21) ةردني في المادلأفقد نص الدستور ا  دستوري ، أو العرف الدولي وهو مبدأ ةالدولي
في  دصول تسليم المجرمين( لذلك من الضروري توفير السنأوالقوانين  ةنه) تحدد الاتفاقيات الدوليأعلى 

                                                           
1
 .235المرجع السابق ، ص سمر خضر صالح الخضري ،‌

2
 .118سراج الدين محمد الروبي ، المرجع السابق ، ص‌

 ‌.235سمر خضر صالح الخضري ، المرجع السابق ، ص3
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فلا  دنعدم هذا السنإذا إف  تنظم التسليم وتوضح شروطه ووسائله ، ةن يكون هناك معاهدأتسليم ويجب ال
 .1بالتسليم ةلزام الدولإيمكن 
 فإنه لكي تكون المعاهدة سارية ونافذة ردنيلأمن الدستور ا (33) ةو وفقا لما نصت عليه الماد 

يها فبمجرد ن يوافق علأو  ةملأن تعرض على مجلس اأردنيين يجب لأا اوالرعاي ةبحق السلطات العام
ذا لم يتم إف  لا يكفي ، ةالرسمي ةفي كلا الدولتين وحتى نشرها في الجريد ةبرامها بين السلطات التنفيذيإ

فراد لأللتنفيذ على ا ةقابل ةولم يتم التصديق عليها فلن تكون المعاهد ةملألى مجلس اإ ةتقديم المعاهد
 .2التطبيق ةبذاتها لا تكون واجب ةالمعاهدو  ،

 ةمن دول ةن طلبات التسليم القادمأ 1927ردني لعام لأحكام قانون تسليم المجرمين اأويستنتج من  
 او اتفاق معها يخص تسليم المجرمين. ةما لم تكن هناك معاهد ةلا تكون مقبول ةجنبيأ

 ةردنيلأا ةتسليم المجرمين بين المملك ةن معاهدأعلى  ةردنيلأالتمييز ا ةوقد استقر قضاء محكم 
لابد من  ةالخاصو  ةردنيين العاملأالتي تمس حقوق ا 1995لعام  ةمريكيلأا ةوالولايات المتحد ةالهاشمي
المفعول ولا  ةردني حتى تكون نافذلأمن الدستور ا (33) ةلى المادإعليها استنادا  ةملأمجلس ا ةموافق

حكامها أن يصدر قانون دستوري يضع أودون  ةالرسمي ةحكامها نشرها في الجريدأيكفي لغايات في 
وعليه  ، ةلى المصادقإتقرت افف ةالمذكور  ةلم يوافق على المعاهد ةملأن مجلس اأوحيث  ، موضع التنفيذ

 التطبيق. ةغير واجب ةوبالتالي تكون الاتفاقي ةهم شروط التسليم غير متوافر أن إف
حلام أردن تسليم لأمطالبه ا ةمريكيلأا ةنه ليس من حق الولايات المتحدأونستخلص من هذا كله  

 .3ردن غير ملزم بالتسليملأن اأالتميمي لها و 
 1927ردني لعام لأفي قانون تسليم المجرمين ا ةلى شروط تسليم المجرمين المحددإوبالرجوع  

و أ ةالجريمردن في هذا المجال وبالتحديد شرط عدم انقضاء لأبرمتها اأالتي  ةوالثنائي ةقليميلإوالاتفاقيات ا
ما تسليم شخص  دولة ن تطلبأذ لا يعقل إ ، غيرها وأت او الحكم البأو العفو العام أكالتقادم   ةالعقوب

وقد ورد النص على هذا الشرط في ،  4او تنفيذ العقوبة بحقهليها طالما لم تعد تملك حق ملاحقته إ
 ةنه في قضيأالباحثون ويرى  )ه(ة لفقر ا (06)ةفي الماد 1998 ةرهاب لسنلإا ةلمكافح ةالعربي ةالاتفاقي

سرائيلي سببا لوجوب عدم لإحتلال الاالتي قضتها في سجون ا ةحلام التميمي يعتبر العقاب والمحكوميأ
                                                           

1
محمد عدنان عيسى الصيداوي، لبنى عودة حسن التلباني ، أحمد عبد الكريم شهاب ، إشكاليات تطبيق اتفاقيات تسليم ‌

، فلسطين  04، المجلد  03وذجا" ، المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية ، العدد المجرمين " قضية أحلام التميمي نم
 201، ص 2020، 

2
 من الدستور الأردني ، الخاصة بالمعاهدات التي تبرمها الدولة مع أطراف أخرى. 33المادة ‌

  .202، أحمد عبد الكريم شهاب ، المرجع السابق ، ص محمد عدنان عيسى الصيداوي ، لبنى عودة حسن التلباني‌3

دراسة تاريخية في ضوء قانون تسليم المجرمين الفاريين  (1972-2011)إيمان فرحات ، تسليم المجرمين في الأردن ‌4
عة والقانون ، والاتفاقيات الإقليمية والدولية التي يرتبط بها الأردن في مجال التسليم ، مجلة دراسات علوم الشري 1972لسنة 
  .10،ص  2012 ، الأردن ، 39، المجلد  02العدد 
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سرى أتبادل  ةقد خرجت بصفق ثم إن أحلام التميمي سرائيليلإخذت عقابها وفق القانون اأنها قد لأالتسليم 
نه لا يجوز في أحيث  ةوالعقوب ةوهذا يعتبر انقضاء للجريم  سرائيليلإوالاحتلال ا ةالفلسطيني ةبين المقاوم

 ن يعاقب الشخص على ذات الفعل مرتين.أالقانون الجنائي والقانون الدولي 
التسليم  ةطالب ةختصاص القضائي منعقدا للدوللإختصاص بحيث يكون الإما فيما يتعلق بشرط اأ 
الشخص المطلوب  ةبمحاكم ةالتسليم مختص ةطالب لةالجزائي في الدو  ن تكون محاكم القضاءأبمعنى 

ن أبش 1954و  1952 ةلسن ةالعربي ةبين دول الجامع ةتسليم المجرمين المعقود ةلى اتفاقيإوبالرجوع   ،
في  ةمرتكب ةذا كانت الجريمإلا إن التسليم لا يكون واجبا أ ااعتبرت دختصاص فقلإبا ةحكام المتعلقلأا
والمطلوب منها التسليم  ةراضي الدولتين الطالبأخارج  ةذا ارتكبت الجريما  و   التسليم ، ةطالب ةالدولراضي أ

قليمه إ  ذا كانت قوانين الدولتين تعاقب على الفعل ذاته حتى لو ارتكبت خارجإلا إفلا يكون التسليم واجبا 
شخاص لأحد اأ ةشاركت في مساعدنها قد أحلام التميمي صحيح أ ةن المواطنأ، ويرى الباحثون هنا 

ن أمر يعني لأن هذا اأ إلا ةراضي فلسطين المحتلأداخل  ةسرائيليلإماكن الأحد اأتفجير داخل بللقيام 
مر لأتحقق هذا ابو   التسليم والمطلوب منها التسليم ، ةراضي الدولتين طالبأالفعل المرتكب قد وقع خارج 

 .1ن التسليم هنا لا يكون واجباأنرى 
ول هو المتعلق لأبالتسليم سوف نتناول استثنائيين ا ةما عند الحديث عن الاستثناءات المتعلقأ 
 .ةوالثاني المتعلق بالجرائم السياسي ةبالجنسي
من الشروط  طكشر  ةالجنسي  (الدولةبين الفرد و  ةوقانوني ةسياسي ة) رابط نهاأ ةوتعرف الجنسي 

المطلوب  ةو الدولأالتسليم  ةطالب ةالدول ةالواجب توافرها بالشخص المطلوب تسليمه والذي قد يحمل جنسي
تؤكد على  ةوالاتفاقيات الدولي ةغلب التشريعات الوطنيأهذا ونجد   ،2ة دولة ثالثة و جنسيأليها التسليم إ

 ةالدول ةلى جنسيإلمطلوب تسليمه ينتمي نه متى كان الشخص اأعدم جواز تسليم المواطنين بمعنى 
ر تسليم المواطنين ظح ةمر دون التسليم وهذا هو ما يطلق عليه قاعدلأليها التسليم يمنع هذا اإالمطلوب 

 .ةلرعاياها وحقها في السياد ةالدول ةوذلك استنادا لحماي
نه لا يجوز تسليمها أومن هنا نرى   ةردنيلأا ةتتمتع بالجنسي ةردنيأ ةحلام التميمي مواطنأن ا  و  

 ةالدول ةحق حماي أوذلك اعتمادا على مبد ةمريكيلأا ةبالتسليم وهي الولايات المتحد ةالمطالب ةللدول
 .ةوحقها في السياد اهالرعاي

ن يوجد أبما كان  ةومن الصعوب ، فقد جرى العرف على عدم التسليم فيها ةما الجرائم السياسيأ 
 ة ، من ناحي ةهمها الطابع النسبي لهذه الجريمأشتى  باراتعتلإ ةالسياسي ةع مانع للجريمهناك تعريف جام

 خرى.لأا ةحيانا على التعريف من الناحيتستعصي أ ةسياسي ةوما تتسم به من صبغ
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ولهما نظري يتمثل في تسييس ألى عاملين إ  ةالسياسي ةتعريف الجريم ةويرجع الفقهاء صعوب 
الفشل وبطوليا  ةجراميا في حالإيصبح عملا  ةقلب نظام الحكم في الدول ةمحاولفذاتها  ةالسياسي ةالجريم
في قانون  ةهي كل اعتداء يمثل جريم ةالسياسي ةن الجريمألى إومن الفقه من خلص   النجاح ، ةفي حال

رأي ارتكابها عن  و يكون الباعث علىأ ةللدول ةسياسي ةضرار بمصلحلإو اأالعقوبات ينال بالضرر 
و الفكر أي أالتي يرتكبها صاحب الر  ةهي تلك الجريم ةالسياسيوأساس ذلك أن الجريمة  سياسي أو فكري 

 .1و المذهبأ
من نطاق الجرائم التي يجوز تسليم مرتكبيها في قانون تسليم  ةولقد تم استبعاد الجرائم السياسي

عالمي فرضه العرف  أوهو مبد ةالهاشمي ةردنيلأا ةالتي عقدتها المملك اتوالاتفاقي 1927 ةالمجرمين لسن
 الدولي.

والكفاح المسلح الذي يستخدمه الفلسطينيون وغيرهم كل هذا  ةالفلسطيني ةن القضيأومن المعروف 
حلام التميمي أ ةردنيلأا ةما قامت به المواطن نأختلاف عليها و لإلا يمكن ا ةخالص ةمور سياسيأيتعلق ب

من تفجير  يحلام التميمأما قامت به  نأو   ،2تتبناها  ةمور فكريأو  ءار آوب ةكان متعلقا بقضايا سياسي
 ةمريكيلأا ةالتي اعتبرت الولايات المتحد ةرهابيإ ةلا يمكن اعتباره جريم 2001عام  ةمطعم بالقدس المحتل

جل تقرير المصير أوالكفاح المسلح من  ةبل هي حق خالص للشعب الفلسطيني في المقاوم  نها كذلك ،أ
حق  ألى مبدإوهذا الحق معترف به في القانون الدولي الذي يستند ،  سرائيلي لإوالتخلص من الاحتلال ا

اساسي في القانون الدولي  أرضه وهو مبدأرضه وحكم نفسه و أقليمه و إسيادته على  ةالشعب في ممارس
 .ةمم المتحدلأمن ميثاق ا ةالثاني ةولى الفقر لأا ةالتي نصت عليه الماد

حلام التميمي أ ةتسليم المواطن ةالهاشمي ةردنيلأا ةبناء على ما تقدم نؤيد رفض المملك وعليه 
نه لا يمكن أبهذا الخصوص ونرى  ةردنيلأالتمييز ا ةونؤيد ما صدر عن محكم ةمريكيلأا ةللولايات المتحد

 تي ذكرناها سابقا.سباب اللأعتبارات والإحلام التميمي وذلك وفقا لأ ةردنيلأا ةولا يجوز تسليم المواطن
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 خاتمة

ل الوحيد والكفي اءتسليم المجرمين الإجرل وخاصة في مجايعتبر التعاون القضائي والتعاون الدولي 
المختلفة ل مع الأشكال حيث أصبحت التشريعات الوطنية غير قادرة على التعام، لمكافحة الجريمة

فيما يتعلق  واءأطرافها تماما سنظرا لإختلاف للجريمة التي يشهدها العالم ولم تكن معروفة سابقا  
وضحيتها لم تعد فردا أو مجموعة ، يقتصر مكان ارتكابها على إقليم واحدبالجاني أو المجني عليه ولم 

 . كملهاوإنما أصبحت دولا ومجتمعات بأ

أصبح نظام تسليم المجرمين حتمية دولية لا مفر منه وسيبقى المؤسسة الضرورية واللازمة حيث  
الصعوبات التي لوضع حد لظاهرة إفلات المجرمين الذين يفرون خارج الوطن من العقاب وذلك رغم 

فيما ل يمكن أن يواجهها هذا النظام على المستوى الدولي نظرا لتعارض المصالح التي تجمع الدو
، التي لم تعد حقا مطلقا، إلى التقليص من السيادة كذلكيخص المعاهدات و الإتفاقيات و الذي يؤدي 

تستجيب ل الدول مما جع، هافعضوية الدولة في المجتمع الدولي تفرض عليها عدة واجبات تقوم وتفي ب
لما لتسليم ل، لطلبات التسليم حتى في غياب اتفاقيات دولية أو قانون وطني عملا بمبدأ المعاملة بالمث

 لة الواحدة أو في المجتمع الدوليفي الدو اءالمجرمين من مبررات متمثلة أساسا في حق المجتمع سو
 جريم.في العقاب وتجسيدا لمبدأ عالمية العقاب و الت ككل

إلا أن  إختلاف الطبيعة القانونية لتسليم المجرمين  بين الدول تؤدي إلى تأخر عملية التسليم ، لأنه هناك 
من الدول ما تأخذ بالنظام الإداري والذي يعتبر عمل من أعمال السيادة ، ودول أخرى تأخذ بالنظام 

 بالنظام المزدوج للتسليم . القضائي أي يعتبر عمل من أعمال القضاء ، أما الجزائر فهي تأخذ

وما زال التسليم رغم التطور الملحوظ الذي بلغه في السنوات الأخيرة يرتبط بالمصالح السياسية للدول ، 
ويتجلى ذلك في حرص بعض الدول سواء في تشريعها الوطني أو في اتفاقياتها على استثناء طوائف 

الجرائم بعينها من الجرائم السياسية وبالتالي تدخل  معينة من الجرائم من نطاق التسليم ، واستثناء بعض
 في نطاق التسليم .

وبما أن نظام التسليم لا يستهدف كل الأنماط الإجرامية فهناك جرائم لا يجوز التسليم فيها كالجرائم 
أجل الاستفادة من مبدأ عدم التسليم في الجرائم  السياسية والتي يمكن استغلالها للقيام بجرائم إرهابية  من

السياسية . وفي بعض الحالات يسقط نظام تسليم المجرمين أمام بعض الأشخاص خاصة الحكام والقادة 
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بيونشيه حيث امتنعت بريطانيا عن تسليم الرئيس الشيلي السابق  ةالعسكريين ، وذلك ما حدث في قضي
قرار من غرفة اللوردات بتسليمه ، وقرار محكمة العدل الدولية المؤرخ "بيونشيه" إلى اسبانيا رغم صدور 

القاضي بعدم جواز تسليم " إيروديا" وزير خارجية الكونغو إلى بلجيكا لتمتعه  2002فبراير  14في 
بالحصانة ، وبالتالي هناك أشخاص يقومون بجرائم خطيرة لكنهم يحتمون تحت مبدأ الحصانة ، وهذا لا 

 ا لعدم التسليم في رأينا.يعتبر مبرر 

ونظرا للعدد الكبير من اتفاقيات تسليم المجرمين التي أبرمت على المستوى الدولي والإقليمي وبالتحديد 
الاتفاقيات التي أبرمتها الجزائر مع مختلف الدول ، وخصوصا الدول التي تستقطب عدد كبير من 

رة هروب المجرمين وهذا ما يتضح من خلال تسليم الجزائريين كالدول الأوروبية ، أدى إلى الحد من ظاه
مجموعة من الأشخاص المطلوبين إلى الجزائر من بينهم عاشور عبد الرحمن الذي سلمته السلطات 
المغربية إلى الجزائر وأيضا سلمت السلطات الإسبانية رعية أجنبية إلى الجزائر المتهم بالمتاجرة غير 

ة ، الذي أوقف من قبل مصالح الشرطة الإسبانية بموجب أمر عة بالمخدرات ضمن شبكة دوليرو المش
 . 2013القبض الدولي الذي أعلنه مكتب الإنتربول بالجزائر وتسلمته الجزائر في 

وفي هذا الإطار لا ننسى الدور الهام للمنظمات الدولية والإقليمية ومن بينها دور المنظمة الدولية للشرطة 
تسليم المجرمين حيث تقوم بالبحث عن الشخص المطلوب على المستوى  في مجال )الإنتربول(الجنائية 

الدولي عن طريق مكاتبها المركزية الوطنية المتواجدة على مستوى الدول ، لكن بعض الدول لا تعطي 
مذكرة القبض الدولية " النشرة الحمراء" قيمة قانونية وهذا يعتبر عائقا أمام عمل الإنتربول الذي يسعى إلى 

ض على المتهم الهارب من أجل تسليمه فيما بعد ، وهذا عكس المكتب العربي للشرطة الجنائية الذي القب
لا يقوم بدور فعال في هذا المجال ،  وكذلك يجب أن نشير إلى ضرورة تدخل مجلس الأمن لما له من 

ائم الدولية رغم دور كبير على المستوى الدولي لإجبار الدولة المطالبة التي رفضت تسليم مرتكبي الجر 
توافر شروط التسليم ، ويجوز لمجلس الأمن إتخاذ تدابير وفرض عقوبات على الدولة المطالبة طبقا 
للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حالة تصميمها على رفض التسليم ، وذلك لأن ارتكاب الجرائم 

 مجلس الأمن الدولية يهدد السلم والأمن الدوليين ، وحفظهما هو من اختصاص

وعلى الرغم من الدور الفعال الذي قامت به المنظمات الدولية ومحاولة بعض الدول من تعزيز قوانينها 
الداخلية وتناسقها بشكل أو بآخر مع المعاهدات والاتفاقيات المبرمة في مجال تسليم المجرمين الا انه لا 



 خاتمة:
 

71 
 

ائرة مستويين الدولي والوطني لتوسيع دشك ان هناك اخفاق يدعونا الى ضرورة تكاتف الجهود على ال
 تسليم المجرمين بين الدول. 

 التوصيات 

نوصي الدول بضرورة سن المزيد من الاتفاقيات الدولية في مجال التعاون القضائي والجنائي بصفة  -1
عامة وفي مجال تسليم المجرمين بصفة خاصة ، وسواء كانت تلك الاتفاقيات على الصعيد العالمي 

ضمان  أو الإقليمي ، وسواء كانت اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف ، والتشجيع على ذلك بهدف
 الإلتزام الدولي بإجراء التسليم المؤسس على المعاهدات كمصدر أصلي للتسليم.

إنفاذ الدول الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالجرائم الدولية في تشريعاتها الوطنية حتى تتحقق الشروط  -4
طالبة غير الموضوعية للتسليم ، ويتحقق شرط التجريم المزدوج خاصة إذا كانت الدولة الطالبة أو الم

 طرف في هذه الاتفاقيات .
السعي والعمل على صياغة نظام تسليم المجرمين وصور التعاون الدولي ضمن نصوص التشريعات  -3

 الداخلية ، ضمانة لإلتزام الدول بهذه الصور في علاقاتها الدولية حال تنفيذ إجراء التسليم .
ن في قوانينها الوطنية تحديد الجهات نوصي الدول عند صياغتها للنصوص المنظمة لتسليم المجرمي -2

المختصة بتسلم الطلبات وفحصها واتخاذ القرار بها ، وذلك بشكل محدد ودقيق وصريح ، خاصة أن 
الاتفاقيات الدولية لا تتطرق إلى تنظيم وبيان الجهات الجهات المختصة بتسلم الطلبات وفحصها 

صدار القرار فيها .  وا 
التشريعات الوطنية الداخلية بشأن سياسيات التجريم على النحو  ضرورة النظر في تطوير وتحديث -5

الذي يحقق عدم إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب ، وتسليمهم إلى الدولة التي تطلبهم وبما يتماشى 
مع أعلى المعايير الدولية التي تصبو إليها قواعد العدالة الجنائية المنصوص عليها في الاتفاقيات 

 صلة .الدولية ذات ال
تبني مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي ، والتوسيع من نطاقه حتى يتحقق شرط الإختصاص  -6

القضائي للدولة الطالبة الذي هو من الشروط الأساسية لقبول طلب التسليم ، كما يضمن هذا المبدأ 
 ملاحقة مرتكبي الجرائم بغض النظر عن مكان إرتكاب الجريمة وبغض النظر عن جنسية مرتكبها

 وينهي حالة الإفلات من العقاب.
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جعل حظر التسليم في الجرائم السياسية حظرا مطلقا بدون استثناءات ، كما سارت عليه الاتفاقية  -7
الأوروبية لمكافحة الإرهاب ، وعدم إيراد الاستثناءات على هذا الحظر في المعاهدات والقوانين ، 

ي حيث إن تلك الاستثناءات التي وردت على مبدأ وجعله مطلقا لكل الجرائم التي تأخذ الطابع السياس
حظر التسليم لبعض الجرائم السياسية والتي تنص عليها غالبية الاتفاقيات الدولية والقوانين الداخلية 

تخدم مصلحة أشخاص  –المنظمة لتسليم المطلوبين مثل اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي 
ل إن تلك الاستثناءات الواردة على مبدأ حظر تسليم المطلوب عن معينين ولا تخدم نظاما عاما ، ب

جريمة سياسية تفرغ الحظر من مضمنه في كثير من الجرائم ذات الطابع السياسي ، والتي تعد في 
الحقيقة أكثر الجرائم السياسية انتشارا ، أو أن دوافعها والأسباب الداعية إليها سياسية ، كالتعدي على 

اء وعائلاتهم ، لذا فإننا نرى أن تلك الإستثناءات الواردة على مبدأ حظر التسليم في الملوك والرؤس
الرياض العربية للتعاون القضائي هي استثناءات خاطئة وجاءت في  اتفاقياتالجرائم السياسية  في 

 غير محلها ومخالفة للهدف الذي من أجله تقرر مبدأ عدم جواز تسليم المجرم السياسي.
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 قائمة المصادر والمراجع 

 المصادر

‌القرآن‌الكريم.1-

‌السنة‌النبوية.2-

 الكتب العامة‌

 .  1969ترجمة حنا خباز ، الكتاب الرابع ، الفصائل الأربع ، ط جمهورية أفلاطون ، .1
سامي جاد عبد الرحمن واصل ، إرهاب الدولة في إطار القانون الدولي العام ، منشأة المعارف ،  .2

 .2003الإسكندرية ، مصر ، 
 .1983،  3، دار النهضة العربية ، ط )النظرية العامة(صلاح الدين عامر ، قانون التنظيم الدولي  .3
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 .2013، الإسكندرية ،  1، دار الفكر الجامعي ، ط )مقارنة
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علي جميل حرب ، نظام تسليم واسترداد المطلوبين "تسليم المجرمين في القانونين الدولي  .11

، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ،  )الموسوعة الجزائية الدولية ، الجزء الثالث( "والوطني 
 .2014بنان ، ل
، 1محمد فاضل ، التعاون الدولي في مكافحة الإجرام ، منشورات جامعة حلب ، ط .12
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 .1997، رسالة لنيل شهادة الدكتوراة ، كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، مصر ، 
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 .2012  الجزائر ،  وزو ،
فريدة شبري ، تحديد نظام تسليم المجرمين ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون  ، كلية  .13
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